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Abstract : 
The legislative function constitutes the core of the work of the legislative authority, as it is this function that 

renders Parliament one of the most important institutions in the State, being the official representative of the 

nation and the true expression of its will. In addition, Parliament is responsible for enacting, amending, and 

repealing laws. This function highlights two fundamental aspects that clarify the process of law-making by the 

legislative authority, namely the proposal of legislation and the subsequent adoption of the draft law. Accordingly, 

the existence of the Federal Supreme Court in Iraq is considered an essential pillar in regulating the work of 

Parliament in the exercise of its legislative function. The judgments and decisions issued by the Court contribute 

to organizing this practice and ensuring its proper discipline, as well as preventing the executive authority from 

exceeding its competencies or interfering in the work of the legislative authority. Consequently, this Court is 

regarded as a fundamental guarantee for the protection and safeguarding of the Constitution in the Republic of 

Iraq Keywords     ( The Federal Supreme Court, Powers of Parliament, Legislative Competence, Legislative 

Proposals, The Iraqi Constitution ) 

 الملخص : 
الممثل   تعتبر الوظيفة التشريعية صلب عمل السلطة التشريعية , إذ ان هذه الوظيفة هي التي تجعل البرلمان من أهم المؤسسات في الدولة باعتباره

يتين لتبيان الرسمي للأمة , والمعبر عن نبضها , بالإضافة الى أنه من يقوم بتشريع القوانين ويعدلها ويلغيها , وتبرز هذه الوظيفة ناحيتين أساس
القانون , وبذلك يعد وجود الم القانون ومن ثم تبني مشروع  التشريعية والتي تتحدد في عملية اقتراح  السلطة  القوانين بواسطة  حكمة عملية صنع 

ارات الصادرة عنها في تنظيم  الاتحادية العليا في العراق ركناً أساسياً في ضبط عمل البرلمان عند ممارسته لوظيفته التشريعية , إذ تسهم الأحكام والقر 
تعد   هذه الممارسة وضمان انضباطها ,كما تعمل على منع السلطة التنفيذية من تجاوز اختصاصاتها أو التدخل في عمل السلطة التشريعية , ومن ثم

لضوء على هذا الموضوع , سنُقسم هذه المحكمة ضمانة أساسية لحماية الدستور وصونه في جمهورية العراق .استناداً إلى ما تقدم ولغرض تسليط ا
محكمة هذا البحث إلى ثلاثة مطالب , نتناول في المطلب الأول , أهمية الاختصاص التشريعي وصوره , أما المطلب الثاني , فسوف نبحث فيه دور ال

ق فيه إلى لبيان دور المحكمة الاتحادية العليا الاتحادية العليا في ممارسة البرلمان لاختصاصه في اقتراح القوانين , وأما المطلب الثالث ,فسوف نتطر 
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, اختصاصات    في ممارسة البرلمان لاختصاصه في إصدار القرارات التشريعية , وذلك على النحو الآتي : الكلمات الافتتاحية) المحكمة الاتحادية العليا
 البرلمان , الاختصاص التشريعي , اقتراح القوانين , الدستور العراقي ( 

 المطلب الأول : أهمية الاختصاص التشريعي وصوره 
فسوف    لغرض الإحاطة بموضوع الدراسة , سوف نُقسم هذا المطلب إلى فرعين , نتناول في الأول , أهمية الاختصاص التشريعي , أما الفرع الثاني ,

 نبين فيه صور الاختصاص التشريعي , وكما يلي : 
 الفرع الأول : أهمية الاختصاص التشريعي  

لاختصاص  يحظى الاختصاص التشريعي بأهمية بالغة , إذ يُعد من أبرز الأركان التي ينبغي توافرها في التشريع ابتداءً , وتكمن أهمية تحديد هذا ا
التنازع بين السلطات العامة داخل الدولة من خلال ترسيم حدود واضحة لصلاحية كل سلطة , وتتجسد أهمية   في دوره المحوري في منع وقوع 
الاختصاص التشريعي في كونه يُحقق مصلحة مزدوجة تشمل كلًا من السلطة المختصة بالتشريع والأفراد , فمن جهة تستفيد السلطة المختصة  
  بالتشريع من وضوح اختصاصاتها الدستورية ما يُمكنها من أداء دورها ضمن الإطار الذي رسمه الدستور دون تجاوز إسراف أو تسويف , أما في

ب نصوص قانونية تُحدد الجهة المخولة بمباشرة الاختصاص التشريعي فإن الأمر يؤدي إلى فوضى تشريعية , نتيجة تدخل جهات متعددة  حال غيا
تقييم  في العملية التشريعية دون سند واضح , ومن جهة أخرى تتحقق مصلحة الأفراد من خلال معرفتهم بالجهة المختصة بالتشريع , ما يُمكنهم من 

وانطلاقاً من هذه الأهمية اتجهت دساتير الدول إلى تحديد الجهة التي تُمارس الاختصاص التشريعي , بحيث تمنح تلك الجهة  (1) ومساءلتها  أدائها  
النافذ , على أنه " يختص مجلس النواب بالآتي :   2005الاختصاص الأصلي والحصري في سن التشريعات , هذا وقد نص الدستور العراقي لسنة 

القوان السلطة   (2)ين الاتحادية "  أولًا : تشريع  البرلمان باعتباره  إلى  التشريعي  قد أسند الاختصاص  الدستور  المادة اعلاه أن  , ويتضح من نص 
د التصويت التشريعية في الدولة , وتجدر الإشارة إلى أن هناك ضعف واضح في الأداء التشريعي للبرلمان العراقي وتذبذب في عدد القوانين التي يُرا

لك يعود إلى اطمئنان أعضاء البرلمان من عدم قدرة السلطة التنفيذية على حل البرلمان مهما كان أداؤه , وقد أدى  عليها , ويرى البعض أن سبب ذ 
 .   (3)ذلك إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسات البرلمان 

 الفرع الثاني : صور الاختصاص التشريعي  
الأساسي   تتدرج التشريعات في النظام القانوني للدولة ضمن ثلاث مراتب وذلك بحسب الجهة التي تقوم بإصدارها , ويأتي في المرتبة الأعلى التشريع

يع الذي  )الدستور( , والذي يصدر أما عن هيأة تأسيسية مُنتخبة من قبل الشعب أو يُعتمد مباشرة من الشعب عن طريق الاستفتاء , ومن ثم التشر 
 .  (4) (  يصدر عن السلطة التشريعية وهو التشريع العادي , والتشريع الصادر عن السلطة التنفيذية والذي يُطلق عليه )التشريع الفرعي أو اللائحي

 أولًا : الاختصاص التشريعي الأصلي  
لاختصاص  تتولى السلطة التشريعية وضع قواعد عامة ملزمة ومجردة , مما يجعل  وظيفتها تحتل مكان الصدارة بين وظائف الدولة كافة , ويُناط بها ا

, تليها التشريعات  التشريعي على وجه أصلي , وبالاستناد إلى مبدأ التدرج القانوني والهرم التشريعي , تُعد القواعد الدستورية في قمة الهرم القانوني  
تنفيذية , فالتشريع العادية التي تصدر عن السلطة التشريعية المختصة , ثم تأتي في المرتبة الأخيرة القرارات الإدارية التنظيمية التي تُصدرها السلطة ال

 .  (5)جراءات المنصوص عليها فيه العادي هو التشريع الذي تسنهُ السلطة التشريعية في نطاق اختصاصها المحدد بموجب الدستور و وفقاً للإ
 هذا وتمر عملية سن التشريع من قبل السلطة التشريعية بثلاث مراحل وهي :  

, على أن " مقترحات القوانين تُقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب أو من إحدى    2005مرحلة اقتراح القوانين : نص الدستور العراقي لسنة   -1
, ومنح الدستور كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الحق في تقديم مشروعات القوانين , فقد نص على أن " مشروعات    (6) لجانه المختصة "  

 . (7) القوانين تُقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء " 
ناقشته مرحلة مناقشة وإقرار مشروع القانون : حيث تتولى اللجان البرلمانية مناقشة مشروع القانون أولًا , ثم يُعرض المشروع على البرلمان لم -2

 .   (8)والتصويت عليه مادة تلو الأخرى , ليؤخذ بعد ذلك الرأي على مشروع القانون بالكامل 
دار  مرحلة المصادقة والإصدار : بعد انتهاء عملية التصويت وحصول مشروع القانون على النسبة اللازمة لإقراره , تأتي عملية المصادقة والإص -3

به إجراءات تنفيذه ,  هل, وتُعد هذه العملية بمثابة تمهيد لمرحلة  نفاذ القانون باعتبارها اجراءً تنفيذياً لا تشريعياً كونها تعقب عملية سن القانون وتُست
  2005, وهو رئيس الجمهورية وفق دستور جمهورية العراق لسنة    (9) لذا فهو تسجيل لوجوده القانوني والمر بتنفيذه من قبل سلطة الأمر بالتنفيذ  
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 , حيث يتولى رئيس الجمهورية عملية المصادقة على القوانين التي سنها البرلمان وإصدارها , بعد إرسالها إليه خلال عشرة أيام من تأريخ  (10)النافذ 
 .  (11) وصولها إليه 

 ثانياً : الاختصاص التشريعي الفرعي  
السلطة   أن الاختصاص التشريعي الفرعي يأتي في المرتبة التالية للتشريعات الصادرة عن البرلمان , ويتمثل في إصدار الأنظمة والتعليمات من قبل

سيادة النظام في    التنفيذية , ويهدف هذا النوع من التشريع إلى ضمان تنفيذ القوانين وتحقيق سيادة النظام في الدولة إلى ضمان تنفيذ القوانين وتحقيق
وتُصدر السلطة  الدولة , بالإضافة إلى الأشراف الكامل على إدارة المرافق العامة والأجهزة الإدارية المختلفة لضمان أدائها لمهامها على أكمل وجه ’  

والأنظمة التي تُنظم المرافق العامة ,   التنفيذية هذه الأنظمة والتعليمات بصور متعددة , فبعضها يصدر في الظروف العادية مثل الأنظمة التنفيذية ,
رورة  بالإضافة إلى أنظمة الضبط الإداري والأنظمة التفويضية , أما في الظروف الاستثنائية فتصدر أنظمة خاصة وتنقسم إلى نوعين , أنظمة الض

 .   (12), وأنظمة الطوارئ 
 المطلب الثاني : دور المحكمة الاتحادية العليا في ممارسة البرلمان لاختصاصه في اقتراح القوانين 

, ومن ثم يتم اعداد المشروع الأولي للقانون ويُقدم إلى السلطة المختصة    (13)يُعد اقتراح القوانين المرحلة الأولى التي تنطلق منها عملية سن القوانين  
هذا وقد أنقسم الفقهاء في تحديد   (14)بالتشريع لمناقشتهُ بُغية إقراره أو تعديله أو رفضه أو يتم التصويت عليه في حال قبول الاقتراح من قِبل البرلمان  

الاتجاه الثاني ,   طبيعة الاقتراح إلى أتجاهين : الأول يرى أن الاقتراح يُمثل الأصل في خلق القانون إلا أنه لا يرقى إلى مرتبة القرار التشريعي , أما
القانون بغض النظر عن طبيعته القانونية , إذ أن صفة الإلزام في  فيعتبر الاقتراح جزءاً لا يتجزأ من العملية التشريعية لكونه عنصراً أساسياً في بناء  

تي تبدأ القانون تُستمد من مصدر أخر غير الاقتراح, وعلى هذا يتفق الاتجاهان على أن الاقتراح يُشكل المرحلة الأولى من مراحل سن القانون وال
أن اقتراح القانون هو المرحلة الأولى في العملية التشريعية, إذ لا يكون لمشروع القانون أي وجود   (15) بتقديم الاقتراح وتنتهي بإصدار القانون ونشره 

ديله أو حتى  قانوني قبل تقديمهُ من الجهة المختصة , وبعد تقديم الاقتراح يُعرض مشروع القانون على البرلمان لدراسته ومناقشته بهدف إقراره أو تع
 , وقد يتضمن مشروع القانون المُقترح , الرغبة في إصدار تشريع جديد يُعالج موضوعاً لم يسبق تنظيمهُ قانونياً , أو قد يتضمن تعديلاً   (16)رفضه  

القائم   القانون  المُقترح محل  القانون  النظم    (17)جزئياً أو كلياً لقانون قائم وذلك بإحلال  القوانين , منحت غالبية  البالغة لاقتراح  , وبسبب الأهمية 
التوازن بين السلطت التنفيذية وذلك تجسيداً لمبدأ   (18)ين  البرلمانية المعاصرة هذا الحق بشكل مشترك لكل من أعضاء السلطة التشريعية والسلطة 

نتناول في    ولتوضيح معنى حق اقتراح القوانين , وبيان دور المحكمة الاتحادية العليا في عملية اقتراح القوانين , سنُقسم هذا المطلب إلى فرعين ,
لقوانين , وذلك على  الأول , ماهية الاقتراح والسلطة المختصة به , أما الفرع الثاني , فسوف نبحث فيه دور المحكمة الاتحادية العليا بشأن اقتراح ا

 النحو الآتي :  
 الفرع الأول : " ماهية الاقتراح والسلطة المختصة به " 

ويُعرفه 19)"  يُعرف الاقتراح بأنه " عرض مشروع القانون على السلطة المختصة بالتشريع ابتغاء استيفاء الإجراءات الواجبة دستورياً لصدور تشريع به  
, والاقتراح " هو العمل الذي يضع الأسس الأولى للتشريع ويُحدد   (20)أخرون بأنه " عرض مشروع القانون على الجهة التي حددتها وثيقة الدستور "  

, كما عرفهُ البعض الأخر بأنه " العمل الذي يُجبر السلطة التشريعية على التصرف فلا يُمكن أن تُعفى من البت فيه نفياً    (21) مضمونه وموضوعه "  
, ويُشترط لممارسة حق اقتراح القوانين , توافر عنصرين : أحدهما موضوعي , والأخر شخصي , فمن الناحية الموضوعية يهدف    (22) أو تأكيداً "  

وبالتالي لا  الاقتراح إلى وضع الأسس الأولية للتشريع , مما يستلزم أن يكون موضوعه من القضايا التي يُنظمها القانون وفقاً لأحكام دستور الدولة  
القانون  يكفي مج الناحية (23) رد أطلاق وصف " اقتراح"  على فكرة ما , بل يجب أن يتقيد المقترح بالإطار الدستوري الذي يُبين نطاق  أما من 

احاً بقانون ما لم  الشخصية , يُشترط أن يُقدم الاقتراح من الجهة التي يُنيط بها الدستور هذه المهمة , إذ لا يُعد الطلب المقدم من أحد المواطنين اقتر 
بهدف وضع أسس التشريع , ويعد العمل يتبناه أحد أعضاء البرلمان أو الحكومة , فحق الاقتراح هو حق يُمارسه من له الصلاحية الدستورية بذلك ,  

ويعتبر حق تقديم الاقتراحات من الحقوق الأساسية لأعضاء المجلس النيابي , وقد كفلت الدساتير (24) اقتراحاً بقانون متى توفرت فيه هذه الشروط  
على أساس    هذا الحق انطلاقاً من أن السلطة التشريعية هي الجهة المخولة بموجب الدستور بإقرار القوانين , وبالتالي فإن من حقها أيضاً اقتراحها

التشريعية أن من يملك الأكثر يملك الأقل , هذ البرلمان الجهة  النظام الديمقراطي على اعتبار  المعتمد في الدول ذات  المبدأ الديمقراطي  ا ويقوم 
ة باقتراح الأصيلة في الدولة ويستند هذا إلى أن السلطة التشريعية تُجسد إرادة الشعب من خلال النواب الذين يمثلونه وبالتالي فهي الجهة المخول

إلا أن الدساتير اختلفت في تحديد الجهة المخولة باقتراح القوانين , وذلك تبعاً لطبيعة النظام السياسي والدستوري المعتمد (25)الدولة  القوانين إقرارها في  
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, وقد نظمت هذه الدساتير حق اقتراح القوانين وفق ثلاثة اتجاهات , من بين هذه الاتجاهات هناك من يمنح حق الاقتراح حصرياً   (26) في كل دولة 
ره على السلطة  للسلطة التشريعية وهذا الاتجاه خاص بالدساتير التي تأخذ بالنظام الرئاسي , حيث تحرم السلطة التنفيذية من حق اقتراح القوانين وتُقص 

أو أن  (27) ت  التشريعية , بحيث تمنع السلطة التنفيذية من المشاركة في العملية التشريعية بأي شكل من الأشكال استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطا
ث حاول يكون الحق في اقتراح القوانين للسلطة التنفيذية وحدها بمقتضى الدستور دون أن تشترك السلطة التشريعية معها في اقتراح القوانين , حي

وخبرة إدارية تُمكنها من    البعض تبرير هذا الاتجاه بالاستناد إلى أن القوانين التي تقترحها الحكومة تُعد الأفضل , نظراً لما تملكهُ من إمكانيات فنية
افع خدمة مصالح  إعداد مشاريع القوانين بشكل أكثر كفاءة ودقة من أعضاء البرلمان , ويُضاف إلى ذلك أن النائب البرلماني قد يُقدم اقتراحاً بقانون بد

وقد يُمنح حق اقتراح  (28) ند إعداد مشاريع القوانين  دائرتهُ الانتخابية أو فئة مُعينة , بينما تميل الحكومة في الغالب إلى مراعاة المصلحة العامة ع
اقتراح القوانين  القوانين بشكل مشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية , وقد أقرت الدساتير التي تتبنى النظام البرلماني مبدأ الاشتراك في حق 

ن مهام السلطتين التشريعية والتنفيذية قائم , ومن مميزات هذا المبدأ هو الفصل المرن بين السلطات مع التعاون فيما بينها , وعليه فإن التداخل بي
التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , إذ أن مجرد المساو   (29) القوانين من العناصر الأساسية لتحقيق  اة في  , حيث يُعتبر اقتراح  مشاريع 

الاختصاصات بينهما لا يكفي لضمان هذا التوازن , فلا ينبغي أن تُمارس كل سلطة مهامها ضمن إطار التخصص الوظيفي الصارم فحسب , بل  
 شك  ب أن يمتد دورها ليشمل المشاركة في وظائف السلطة الأخرى , ومن هذا المنطلق فإن لكل من السلطتين تأثيراً مُتبادلًا على الأخرى , ولايج

أما دستور  (30)أن إسهام السلطة التنفيذية في العملية التشريعية من خلال حق الاقتراح يُعزز هذا التوازن مع ما يمتلكهُ البرلمان من اختصاصات  
(  60النافذ , فقد منح سلطة تقديم مُقترحات القوانين إلى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية , حيث نصت المادة )  2005جمهورية العراق لسنة  

عشرة من  أعضاء مجلس    منه على أن " أولًا : مشروعات القوانين تُقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء , ثانياً : مُقترحات القوانين تُقدم من 
شروعات  النواب , أو من إحدى لجانه المختصة " , كما نص الدستور أيضاً على أنه " يُمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية : ثانياً : اقتراح م

الوزراء , و    (31) القوانين "   الجمهورية ومجلس  تُقدم من رئيس  أن  التي يُمكن  القوانين (  الدستوري قد ميز بين )مشروعات  المشرع  , يُلاحظ أن 
تين التشريعية )مُقترحات القوانين( التي تُقدم من أعضاء البرلمان أو من إحدى لجانهُ , وقد أثار هذا التمييز في كثير من الأحيان خلافاً بين السلط

التشريعية ,   التنفيذية , إذ يرى مجلس النواب أنه الجهة صاحبة الحق الأصيل في سن القوانين ولا يجوز أن يكون دوره محدوداً أو ثانوياً في العمليةو 
ا في تقديم مشروعات في المقابل تستند السلطة التنفيذية إلى ما لها من سند دستوري , فضلًا عما هو معمول به في العديد من دول العالم لتبرير دوره

  والجدير بالذكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي قد حدد القواعد والإجراءات الخاصة باقتراح أعضاء المجلس لمشروعات القوانين (32)القوانين  
( منه ما يلي : " يحق لعشرة من أعضاء مجلس النواب اقتراح مشروعات القوانين إلى رئيس مجلس النواب مصوغة في  121, حيث بين في المادة )

مع نصوص النظام    2005استناداً إلى ما تقدم يتبين من مقارنة أحكام دستور جمهورية العراق لسنة  (33) تتضمن الأسباب الموجبة للقانون "    مواد
م , أن الأخير قد تجاوز نطاق صلاحياتهُ الدستورية وذلك من خلال حصر حق تقديم مُقترحات القوانين 2022الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة  

 المختصة , إضافة إلى ذلك منح النظام الداخلي أعضاء مجلس النواب حق تقديم اقتراح قانون مُصاغ بعشرة من أعضاء المجلس دون إشراك لجانهُ 
يُجيز تقديم مُقترح يتضمن فكرة القانون على أن تُحال لاحقاً إلى مجلس الوزراء ليتولى صياغتهُ    2005في مواد , في حين أن الدستور العراقي لسنة  

أن المشرع العراقي خول السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء صلاحية تقديم مشروع قانون   ( 34) في شكل مواد وأحكام تفصيلية  
أنه لا يوقَع  , حيث أن مشروع القانون المُقدم من رئيس الجمهورية ليس له صلة أو ارتباط بمشروع القانون الذي يُقدمه مجلس الوزراء , بالإضافة إلى  

القانون الذي يُقدمه مجلس الوزراء فإنه يُعرض على الوزارة صاحبة الاختصاص ومجلس الدولة لدراسته    (35)   من رئيس الجمهورية , أما مشروع 
كس المشروع ومراجعته , ثم يُحال إلى السلطة التشريعية عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتتم الإحاطة بالأبعاد التشريعية بصورة دقيقة , على ع

الجمهورية والذي قد يفتقر إلى المختصين في إعداد مشروعات القوانين التي تُلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع , وقد يكون مشروع المقدم من رئيس  
 مجتمع , فضلاً القانون غير ذي أولوية أو أهمية بالنسبة إلى مشروعات القوانين التي يُقدمها مجلس الوزراء وذلك باعتباره الجهة الأدرى باحتياجات ال

ومما تجدر الإشارة إليه أن  (36) عن ذلك فإن تعدد الجهات التشريعية من شأنه أن يؤدي إلى فوضى وإرباك للسلطة التشريعية في مناقشة القوانين  
التي تُشرع  تشريع القوانين يجب أن يكون وفقاً للسياقات الدستورية , ويُشترط لممارسة هذا الاختصاص مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات , والقوانين  

بيل المثال , تلك التي تفرض التزامات  من قبل البرلمان يجب أن لا تخل بمبدأ الفصل بين السلطات , ومن القوانين التي تمس هذا المبدأ على س
, مما   مالية على السلطة التنفيذية دون أن تكون مُدرجة ضمن خططها أو موازنتها المالية , ويتم تشريعها دون التشاور أو التنسيق المسبق معها

هذا وبعد الانتهاء من عملية اقتراح القانون وقيام اللجنة صاحبة الاختصاص   (37)يؤدي إلى الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  
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فقة أعضاء  بتقديم ملاحظاتها يتم إرسال المشروع أو المقترح إلى السلطة التشريعية بُغية مناقشتهُ والتصويت عليه, ولكي يصبح قانوناً يستلزم موا
المناقشة    البرلمان وذلك من خلال التصويت وفق حد دستوري مُعين , حيث يبدو وللوهلة الأولى أن السلطة التشريعية هي الجهة التي تختص بمرحلة

لم يرد فيه نص يوضح الكيفية التي تتم بها مناقشة القوانين , غير أن النظام الداخلي    2005, سيما وأن الدستور العراقي لسنة    (38)والتصويت  
, وضح ذلك في نصوص مواده , حيث تتم مناقشة القوانين داخل قُبة السلطة التشريعية , ويحق لأعضاء السلطة    2022لمجلس النواب العراقي لسنة  

تقديم مُقترحات تتضمن تعديلات بالحذف أو الإضافة في مشروع القانون المقترح , كذلك يحق للسلطة التشريعية إعادة النظر في مواد    التشريعية
ين  جنة أو خمسنظمتها سابقاً استناداً إلى أسباب جديدة وقبل أن تنتهي المناقشة في المشروع المقترح استناداً إلى طلب من مجلس الوزراء أو رئيس الل

, ويدل ذلك على مُشاركة السلطة التنفيذية في مناقشة القوانين , وبعد انتهاء مرحلة المناقشة تبدأ مرحلة التصويت   (39) عضواً من أعضاء البرلمان  
, غير أن    (40)على مشروع القانون , وللبرلمان كامل الحرية في الموافقة على المشروع أو تعديلهُ أو رفضهُ أو إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة  

قد نظم عملية   2022المشرع العراقي لم يُنظم إجراءات التصويت على مشروع القانون دستورياً , إلا أن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة  
, وبعد ان تتم قراءة  التصويت , حيث أشار إلى أنه تتم عملية التصويت بعد مضي أربعة أيام على الأقل من تأريخ انتهاء مناقشة مشروع القانون  

, بعد ذلك يتم اتخاذ القرارات داخل   (41) القانون قراءة أولى ومضي يومين بعد استلام المُقترحات التحريرية بتعديلهُ , تجري قراءة القانون قراءة ثانية  
 .  (42)البرلمان بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب القانوني المتمثل بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان مالم يرد نص صريح بخلاف ذلك 

 الفرع الثاني : دور المحكمة الاتحادية العليا بشأن اقتراح القوانين 
المحكمة في  مر موقف المحكمة الاتحادية العليا إزاء اختصاص البرلمان العراقي بتقديم اقتراحات القوانين ومشاريعها بأكثر من مرحلة تحولت خلالها  

التقييد تارةٌ   الجواز مع  المنع تارة , وبين  العليا بين  المحكمة الاتحادية  تباينت اجتهادات  المجال , حيث  المتبع في هذا  أخرى , وأن هذه  نهجها 
و إلى تقييد الاجتهادات التي تبنتها المحكمة ترتب عليها نتائج أدت إلى منع البرلمان من ممارسة اختصاصهُ في تقديم مُقترحات القوانين مباشرة , أ

ناول أولًا , مرحلة حصر  ممارسة هذا الاختصاص بقيود أفرغته من محتواه .استناداً إلى ما تقدم ولغرض تسليط الضوء على هذا الموضوع , سنت
ت قوانين وما  اختصاص البرلمان بتقديم اقتراحات القوانين دون مشروعات القوانين , ومن ثم نتناول مرحلة تنظيم ما يُمكن أن يُقدمه البرلمان كمقترحا

 تُقدمه الحكومة كمشاريع قوانين ثانياً , وذلك على النحو الآتي :  
 أولًا : مرحلة حصر اختصاص البرلمان بتقديم اقتراحات القوانين دون مشروعات القوانين  
 ويُمكن استخلاص نهج المحكمة الاتحادية العليا في هذا الأمر من خلال قراراتها الآتية : 

, والذي يتعلق بالطعن بعدم دستورية قانون فك ارتباط   12/7/2010( المؤرخ في  2010/ اتحادية /  43قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) -1
تقراء  وذلك لمخالفته أحكام الدستور , وقد جاء في حيثيات القرار " أنه ومن خلال اس  2010( لسنة  20دوائر وزارة البلديات والأشغال العامة رقم ) 

( منه وأن مشروعات القوانين خص بتقديمها السلطة  47نصوص الدستور تجد المحكمة أنه قد تبنى مبدأ الفصل بين السلطات وذلك في المادة ) 
ن حصراً  ( منه منفذين تُقدم من خلالها مشروعات القوانين , وهذان المنفذان يعودا60التنفيذية , وحيث أن دستور جمهورية العراق رسم في المادة )

/أولًا( من  60إلى السلطة التنفيذية , وهما رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وإذا ما قُدمت من غيرها فإن ذلك يعد مخالفة دستورية لنص المادة )
النواب أو من   ( من الدستور اجازت لمجلس النواب تقديم مُقترحات عن طريق عشرة من أعضاء مجلس60الدستور , وأن الفقرة )ثانياً( من المادة )

ترح طريقه إلى إحدى لجانه المختصة , ومُقترح القانون لا يعني مشروع القانون , لأن المقترح هو فكرة والفكرة لا تكون مشروعاً , ويلزم أن يأخذ المق
ك سياسة السلطة التنفيذية التي أقرها أحد المنفذين المشار إليهما لإعداد مشروع قانون وفق ما رسمته القوانين والتشريعات النافذة , إذا ما وافق ذل

س النواب  مجلس النواب , ومن متابعة القانون موضوع هذه الدعوى المشار إليه اعلاه , وجد أنه كان مقترحاً تقدمت به لجنة العمل والخدمات في مجل
حله قبل تقديمهُ وحيث تم إقرار هذا القانون من مجلس إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه ولم يكن مشروع قانون تقدمت به السلطة التنفيذية وأستنفد مرا

الداخلية منها والدولية و  التزاماتها  التنفيذية الرأي فيه ضمن  هذا مخالف  النواب ومجلس الرئاسة ونُشر في الجريدة الرسمية دون أن تُبدي السلطة 
الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة  للطريق المرسوم لإصدار القوانين من الناحية الدستورية , حيث أن رئيس مجلس  

السياسة والخطط العامة والأشراف على عمل  78وذلك وفقاً لنص المادة )  الدستورية في تخطيط وتنفيذ هذه  الدستور , ويُمارس صلاحيتهُ  ( من 
ور , لذا فإن من حقه إضافة لوظيفته الطعن بعدم دستورية القانون موضوع / أولًا( من الدست80الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة وفقاً للمادة )

/ أولًا( من الدستور قررت المحكمة  60للمادة )   2010( لسنة  20الدعوى لعدم إتباع الشكلية التي رسمها الدستور عند تشريعه ولمخالفة القانون رقم )
 .  (43)عليه ...... " الاتحادية العليا الحكم بإلغائه وإلغاء الآثار المترتبة 
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(  2010/ اتحادية /  44هذا وقد جاء في حكم اتحادي أخر في قضية مشابهة ما يؤكد ذات المضمون وهو قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) 
, والمتعلق بالطعن بعدم دستورية قانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم   2010/ 12/7المؤرخ في  

, لمخالفته أحكام الدستور , حيث أكدت المحكمة ذات المبدأ الذي أقرته في القرار المشار إليه آنفاً من حيث الصياغة والأسباب  2010( لسنة 18)
(44)  . 

, وقصر    أن المحكمة الاتحادية العليا لم تكتف بما أوردته في قراريها المشار إليهما آنفاً من حصر تقديم مشروعات القوانين بالسلطة التنفيذية -2
ى البرلمان لإقرارها دور البرلمان على تقديم مقترحات القوانين إلى السلطة التنفيذية لتتولى الأخيرة صياغتها في شكل مشاريع قوانين وإحالتها مجدداً إل

البرلمان بعد   إحالة  , بل أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك , حينما أقرت المسؤولية السياسية للحكومة إذا أمتنعت عن تقديم مشروعات القوانين إلى 
,    26/8/2013( المؤرخ في  2013/ اتحادية /  64, وذلك بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم )  (45) مقترحات القوانين من البرلمان إليها  

دستور  المتعلق بالطعن بعدم دستورية قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية , ورئيس مجلس النواب , ورئيس مجلس الوزراء , لمخالفته أحكام ال
في العراق , حيث وجدت المحكمة " بأن أصل القانون محل الطعن هو مقترح قانون وليس مشروع قانون وقد قُدم    ولما أستقر عليه القضاء الدستوري 

ولم يتم إعداد هذا المشروع من قبل السلطة التنفيذية    2013( لسنة  8من أعضاء في مجلس النواب لتشريعه وأن مجلس النواب قام بتشريعه بعدد )
( من الدستور التي تقضي : )مشروعات القوانين تُقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ( , وان مُقترح القانون لم  / أولًا  60كما رسمته المادة ) 

ارد في  يتم إرساله إلى السلطة التنفيذية )رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء ( من قبل مجلس النواب وحسب توجيه المحكمة الاتحادية العليا الو 
( بوجوب إرسال مقترحات  2010/ اتحادية /  44( و )2010/اتحادية /  43نها في عديد من الدعاوى منها الدعوى المرقمة )الأحكام الصادرة ع

مصدره   القوانين التي تُقدم من أعضاء مجلس النواب أو من إحدى لجانه المختصة إلى السلطة التنفيذية )رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء (
/ أولًا وثانياً( من الدستور إذ أن تطبيق أحكام هاتين المادتين ليس هدفه الحيلولة بين مجلس النواب    80/ أولًا و60المادتين )  الأحكام الواردة في

/ أولًا( من الدستور , وإنما لكي تأخذ )مقترحات 61وحقه الأصيل في تشريع القوانين لأن ذلك من صلب اختصاصاته المنصوص عليها في المادة )
/ أولًا    80( سياقاتها الدستورية في مجال التشريع بأن تُصاغ بصيغة )مشاريع قوانين( بالتنسيق مع السلطة التنفيذية التي أناطت بها المادة )القوانين

وأن تنفيذ ( من الدستور مهام )تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والأشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (  
ا تتقاطع مع  إذا كانت لا  لدراستها وجعلها على شكل مشاريع قوانين  التنفيذية  السلطة  إلى  القوانين(  المهام يلزم أن ترسل )مقترحات  لأحكام  هذه 

والاجتماعية , والمالية    الدستورية والقوانين ومنسجمة مع السياسة العامة للدولة ومع الخطط المعدة في المجالات كافة , ومنها المجالات السياسية ,
قترح قانون( , وذلك وفق السياقات المحددة لإعداد مشاريع القوانين وإذا ما تلكأت السلطة التنفيذية أو أمتنعت عن إعداد مشروع قانون جاء بصيغة )م

مخالف للسياسة العامة للدولة فبإمكان من مجلس النواب دون أن تستند السلطة التنفيذية في ذلك إلى سند من الدستور أو القانون , ودونما سبب  
/ ثامناً(  من الدستور ومنها سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء واعتبار الوزارة  61مجلس النواب استعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة ) 

مجلس الوزراء قد خالف أحكام الدستور وبذلك    مستقيلة بعد إجراء الاستجواب المقتضى وفقاً للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب باعتبار أن 
/ أولًا وثانياً( من الدستور والحيلولة دون تداخل   80/ اولًا و60نكون امام التطبيق السليم لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادتان )

)قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية   2013( لسنة  8انون رقم ) هذه المهام بين السلطات وتحقيقاً لوحدة السياسة العامة للدولة وعليه وحيث أن الق
ررت المحكمة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ( قد شُرع دون إتباع السياقات المتقدمة والمشار إليها اعلاه فإنه جاء مخالفاً للدستور لذا ق

من خلال قرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور اعلاه , يُلاحظ أن المحكمة قد وضعت معياراً  (46) الاتحادية العليا الحكم بعدم دستوريته وإلغائه "  
باً  لسحب الثقة عن الحكومة وهو تلكؤها أو امتناعها عن إعداد مشروع قانون جاء بصيغة مُقترح قانون من البرلمان , دون أن توضح الحكومة سب

دستوري أو قانوني , أو تبُرر ذلك بمخالفة السياسة العامة للدولة , والجدير بالذكر أن ذلك المعيار صعب  لذلك , أو تُقدم عذراً , أو تستند إلى نص
الأخر  الممارسة في الواقع , فلا يُمكن للبرلمان أن يقوم بسحب الثقة عن كل حكومة تمتنع عن إعداد مشروع قانون على وفق ما تقدم , والتساؤل  

انت الحكومة تقف خلفها الأغلبية البرلمانية وتساندها وتدعمها في إجراءاتها ؟ لاشك أن موضوع سحب الثقة سيكون  الذي يُثار وهو : ماذا لو ك
حدد سقفاً زمنياً  صعباً , وكُنا نأمل من المحكمة الاتحادية العليا أن تضع ضوابط لتقرير مسؤولية البرلمان في حال عدم قيامه بتشريع القوانين , كأن تُ 

 .  (47) ين لسن القوان
(  4( و) 3, والذي قضت فيه بعدم دستورية المادتين )  2013/ 10/ 23( المؤرخ في    2013/ اتحادية /  79قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) -3

كان    2007( لسنة  50, وجاء في حيثيات القرار " وحيث أن قانون مجلس النواب رقم )   2007( لسنة  50من قانون مجلس النواب العراقي رقم )
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ون  عبارة عن فكرة تبناها مجلس النواب بصيغة مقترح وتم تشريعه دون اتباع السياقات الدستورية المتقدمة وأن مضي مدة على تشريع القانون د
لقانون  لالاعتراض عليه من السلطة التنفيذية وقيامها بتخصيص الموارد اللازمة لتغطية الرواتب والمخصصات المقررة فإنها كانت تقوم بذلك تنفيذاً 

ط وهي مجبرة على تنفيذ القانون كما أن مضي مدة على تشريع قانون ما لا يحول دون الطعن بعدم دستوريته , إذ لا يخضع هذا الطعن لمدة سقو 
كم بعدم دستورية ( من القانون المذكور, قررت المحكمة الاتحادية العليا الح   4و    3أو تقادم لذا وللأسباب المتقدمة ولحصر المدعي دعواه بالمادتين )

بخصوص ما ورد فيهما من الأحكام المتعلقة بالرواتب التقاعدية لرئيس مجلس النواب ولنائبيه   2007( لسنة  50( من القانون رقم )4( و)3المادتين )
  86والجدير بالإشارة أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها المرقم )  (48)/ أولًا ( من الدستور "  60ولأعضاء مجلس النواب لمخالفتهما المادة )

( من قانون مجلس 4( و)3في الشأن ذاته , حيث قضت المحكمة أيضاً بعدم دستورية المادتين )  2013/ 23/10( المؤرخ في  2013اتحادية /  
 .  (49)كمة للأسباب عينها التي اعتمدتها المح  2007( لسنة 50النواب العراقي رقم ) 

, والمتعلق بالطعن بعدم دستورية قانون مجلس القضاء   2013/ 16/9( المؤرخ في 2013/ اتحادية / 87قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) -4
, وجاء في حيثيات قرار المحكمة " إذ أن قانون مجلس القضاء الأعلى أعده مجلس القضاء الأعلى بوصفه مشروع   2012( لسنة  112الأعلى رقم ) 

ديوان الرئاسة المرقم    –إلى مجلس الرئاسة والذي أحاله إلى مجلس النواب لتشريعه وذلك بموجب كتاب رئاسة الجمهورية    2007ون ورفعه سنة  قان
, لقد أجرى مجلس النواب ) تغييرات جوهرية ( على مشروع القانون المذكور وحيث أن هذه التغييرات تعد 2008/ 11/5( في  932/ 1/31)د. و  

مقترحات( التي تقدم من لجان مجلس النواب , في حين كان ينبغي إعادته إلى الجهة التي أرسلته لأن هذه التغييرات تعد بحكم المقترحات  بحكم )ال
( من الدستور وذلك للوقوف على رأيها في  60التي تقدم من إحدى لجان مجلس النواب المختصة أو عشرة من أعضاء مجلس النواب استناداً للمادة )

المحالت , ولذا قررت  يرتبها  التي  المالية  للالتزامات  بالنسبة  الحكومة  المشروع وأخذ رأي  القضائية من  السلطة  المذكورة وعلى موقف  كمة  غييرات 
 . (50)قانون مجلس القضاء الأعلى "  2012( لسنة 112الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية القانون رقم )

 من خلال استعراض واستقراء قرارات المحكمة الاتحادية العليا يتضح ما يلي :  
لمان بناءً قضت المحكمة الاتحادية العليا أثناء ممارستها لاختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين , بعدم دستورية القوانين التي شرعها البر  - أ

 على مُقترحات مقدمة من أعضائه , وليس بناءً على مشروعات قوانين واردة من السلطة التنفيذية . 
/ أولًا( من الدستور انصرفت إلى اعتبارها مجرد فكرة , وهذه الفكرة يجب أن 60أن تفسير المحكمة لعبارة )مقترح القانون ( الواردة في المادة ) -ب

 تتخذ أحد مسارين تشريعيين من خلال السلطة التنفيذية )رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ( .  
( و  2010/ اتحادية /  43استخدمت المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها عبارة وبحسب )توجه المحكمة ( في الأحكام الصادرة في القرارين )  -ت
ما   ( , وهذا ما يفيد بأن المحكمة قد أرست مبدأً قضائياً باجتهادها في القرارين المشار إليهما , واستقرت على تطبيقه في2010/ اتحادية /  44)

 صدر عنها من قرارات لاحقة انسجاماً مع هذا النهج الاجتهادي .  
قضت المحكمة بأن قيام مجلس النواب بإدخال إضافات تتضمن مواد جديدة إلى مشروع قانون مقدم من قبل السلطة التنفيذية إذا كانت تلك   -ث

للحكم  الإضافات تنطوي على تغيير جوهري في مضمون المشروع , هو بمثابة تقديم مُقترحات قوانين جديدة , وبناءً عليه فإن تلك التعديلات تخضع  
 .  ي قررتهُ المحكمة بعدم دستورية أي مقترح قانون يُشرعهُ مجلس النواب ما لم يُصغ ابتداءً بصيغة مشروع قانون من قبل السلطة التنفيذيةالذ
ي أن المحكمة الاتحادية العليا ميزت بين )مقترح القانون( و )مشروع القانون ( ليس على أساس شكل جهة التقديم , بل على أساس الاختلاف ف -ج

قترح  الم مضمون كل منهما , فلم يُنظر إلى )مقترح القانون( على أنه )مسودة قانون( كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع القانون , ومن ثم ميزت بين
ون هو والمشروع أساس التعامل مع كل منهما , فجعلت مُقترح القانون غير صالح للتشريع إلا إذا تحول إلى مشروع قانون , ذلك لأن مُقترح القان

 .  (51))فكرة( وبالتالي لا بد وأن يُصاغ في صيغة مشروع قانون من قبل السلطة التنفيذية 
ختصة في  أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا المشار إليها آنفاً تهدم مبدأ الفصل بين السلطات , كما أنها تُصادر دور اللجان البرلمانية الم -ح

 .   (52)صياغة مقترحات القوانين 
 .  (53) / ثانياً ( من الدستور 60أن قرارات المحكمة آنفة الذكر تُصادر الحق الدستوري للبرلمان في اقتراح القوانين الوارد في المادة ) -خ
ات  أن المحكمة الاتحادية العليا لم تقف عند حرمان البرلمان من اختصاصه التشريعي , بل انها ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما قررت بأن مقترح - د

لا  ء و القوانين لا يُمكن الأخذ بها إلا إذا أخذت صيغة مشروع قانون , وذلك من خلال اعتمادها أما من قبل رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزرا
ان بعدم تشريع أي قانون يتحقق هذا الاعتماد إلا إذا كان مُقترح القانون موافقاً لسياسة السلطة التنفيذية التي أقرها البرلمان , فكأن المحكمة تُلزم البرلم
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لى ذلك فإن على  لا يتفق مع سياسة السلطة التنفيذية , وبالتالي تعتبر تلك القوانين وكأنها غير دستورية إذا لم تتفق مع السياسة المذكورة , وبناءً ع
 .   (54)فيذية البرلمان أن يقوم بمسايرة الحكومة في كل خطوة حتى لو كانت تختلف مع المصلحة العامة طالما انها تتفق مع سياسة السلطة التن

, في   أن المحكمة الاتحادية العليا خالفت الأصول البرلمانية الثابتة , وذلك من خلال حرمان أعضاء البرلمان من اقتراح القوانين بشكل مباشر - ذ
ي سن  حين أن الأصول البرلمانية تقتضي أن يتمتع أعضاء البرلمان بحق اقتراح القوانين ويُعتبر حق ثابت لهم يُستمد بحق البرلمان بشكل عام ف 

ب يستقي القوانين , حيث أن البرلمانات في العالم هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتشريع , وان المحكمة قد خالفت الأصول النيابية ذلك لأن النائ
النائب يستمد سلطتهُ   سلطتهُ من الشعب صاحب السيادة الحقيقي , وأن الاعتراف للنائب بحق اقتراح القوانين يُعد تعزيز للإرادة الشعبية طالما أن هذا

 .  (55)من تلك الإرادة 
العليا أوجد تنازعاً بين مجلس الوزراء والبرلمان حول الاختصاص التشريعي , وأدى إلى تراجع الإداء التشري - ر عي  أن توجه المحكمة الاتحادية 

( 270( قانوناً , منها )365( حيث تبين أن عددها ) 2013و  2012, ولدى الاطلاع على القوانين التي نظرها البرلمان في عامي ) (56)للبرلمان 
 .  (57)( مُقترح قانون 92مشروع قانون , و )

ضت المحكمة أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا المذكورة آنفاً أخلت بمبدأ القرينة الدستورية اللازم توفرها عند نظر الدعوى الدستورية , حيث ق - ز
, الذي تنبهت له المحكمة مؤخراً حيث وجدت " أن القرينة الدستورية تفترض الصحة وموافقة    (58)بعدم دستورية العديد من القوانين نتيجة لهذا المُبرر  

الدستور كأصل عام في كل تشريع صادر عن السلطة المختصة بإصداره , لذا فإن المحكمة لا تقضي بعدم دستورية النص محل رقابتها , ومن ثم 
   ( . 59) شك منها مُخالفته للدستور "  إبطاله , إلا إذا ثبت لديها على سبيل اليقين ودون 

رهنت المحكمة مصير مقترحات القوانين التي صدرت ونُفذت بإرادة السلطة التنفيذية , ذلك لأن المحكمة قد أقرت من خلال قراراتها  -س
 وقت , وبذلك  المشار إليها آنفاً مبدأ مفاده : أن مقترحات القوانين لا تتحصن بمضي المدة , وبالتالي فإنها تبقى عرضة للطعن بعدم الدستورية في أي

 . (60) أصبح مصير القوانين التي كانت في الأصل مقترحات قوانين مرتبطاً بموقف السلطة التنفيذية من تلك المقترحات 
 ثانياً : مرحلة تنظيم ما يُمكن أن يُقدمه البرلمان كمقترحات قوانين وما تُقدمه الحكومة كمشاريع قوانين  

تلفاً , حيث بينت  نتيجة للانتقادات التي طالت أحكام المحكمة الاتحادية العليا في النهج الذي أتبعتهُ في القرارات السابقة , نجد أنها تبنت نهجاً مُخ
/ اتحادية  21رارها المرقم )المحكمة بصورة تفصيلية ما ينبغي تقديمهُ بصيغة )مشروع قانون( , وما ينبغي تقديمهُ بصيغة )مقترح قانون( , وذلك وفقاً لق

, بمناسبة الطعن بعدم دستورية ) قانون استبدال أعضاء مجلس    4/2015/ 14( المؤرخ في    2015/ اتحادية / أعلام /    29(  وموحدتها)    2015  /
الإجراءات الدستورية المرسومة من الناحية الشكلية نظراً لكونه قد شُرع من قبل البرلمان مباشرة من دون أن يمر ب  2006( لسنة  6النواب ( رقم ) 

/ أولًا وثانياً ( منه , فقد وجدت المحكمة " أن دستور جمهورية العراق لسنة  80/ أولًا وثانياً( من الدستور , وكذلك خلافاً لأحكام المادة )60بالمادة )
ل بين السلطات ( , وقد عدد هذه السلطات في المادة  ( منه المبدأ الذي عرفته غالبية دساتير العالم وهو مبدأ )الفص47قد كرس في المادة )  2005

لكي  ذاتها وحسب ورودها فيها وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ورسم لكل منها مهامها واختصاصاتها بشكل دقيق , و 
تت يلزم أن   , تأسست عليه  الذي  المادة والمبدأ  السليم لأحكام هذه  التطبيق  أمام  بمهامها وممارسة نكون  القيام  السلطات  ولى كل سلطة من هذه 

/ أولًا ( من  64,  62,  61,  60صلاحياتها كاملة وفق ما رسمه لها الدستور , فالسلطة التشريعية تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها في المواد ) 
مصلحة العامة و وفقاً للسياقات الدستورية وممارسة هذا الاختصاص  الدستور وفي مقدمة هذه المهام القيام بتشريع القوانين الاتحادية التي تقتضيها ال

لنواب مباشرة  والصلاحية يلزم أن يكون مراعياً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي مرت الإشارة إليه , وأن لا يكون من بين القوانين التي يشرعها مجلس ا
هي القوانين التي ترتب التزامات مالية على السلطة التنفيذية لم تكن مدرجة في خططها ما يمس هذا المبدأ ومن تلك القوانين التي تمس هذا المبدأ ,  

ثقة مجلس النواب  أو في موازنتها المالية دون التشاور معها وأخذ الموافقة بذلك , وكذلك القوانين التي تتعارض مع المنهاج الوزاري الذي نالت الوزارة  
ام السلطة القضائية دون التشاور معها لأن في ذلك تعارضاً لمبدأ استقلال القضاء الذي نصت عليه المادة  على أساسه وكذلك أن لا تكون ماسة بمه

( من الدستور التي مر ذكرها وفيما عدا ما تقدم 47( من الدستور إضافة لتعارضها مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة )88)
شريعية تمارس اختصاصها في تشريع القوانين الاتحادية التي تجد فيها تحقيقاً للمصلحة العامة وفي نطاق الدستور  ذكره من القوانين فإن السلطة الت 

ليس من القوانين   2006( لسنة  6, وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن القانون موضوع الطعن وهو )قانون استبدال أعضاء مجلس النواب ( رقم )
السلطات لأنه لم يرتب آثاراً مالية مضافة على السلطة التنفيذية ولا يشكل خلافاً على السياسة العامة للدولة ولا يمس التي تمس مبدأ الفصل بين  

( من  61مهام السلطة القضائية أو استقلاليتها وقد جاء تشريعه من مجلس النواب مباشرة ممارسة لاختصاصه الأصيل المنصوص عليه في المادة )
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, المتعلق 2015/ 29/6( المؤرخ في  2015/ اتحادية / أعلام /  36وكذلك قرارها المرقم ) (61)/ خامساً( منه "  49الدستور واعمالًا لحكم المادة )
, ) قانون التعديل الأول لقانون إلغاء النصوص التشريعية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى  2015( لسنة  3بالطعن بعدم دستورية القانون رقم )

لقانون المطعون بعدم دستوريته المشار إليه آنفاً لا يخالف أحكام الدستور بل يأتي تطبيقاً  (  , حيث وجدت المحكمة " أن ا  2005لسنة    17رقم  
( من  87/ ثالثاً( والمادة )19سليماً لأحكامه لأن الأصل في حسم المنازعات يتولاها القضاء استناداً لولايته العامة المنصوص عليها في المادة )

, وذلك بمناسبة الطعون التي تقدم إليه أو    1969( لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية رقم )29دة ) والما  2005دستور جمهورية العراق لسنة  
( من الدستور التي حظرت النص في القوانين على  100الواجب تقديمها إلى القضاء على أي نزاع أو للطعن في أي قرار تطبيقاً لأحكام المادة ) 

ن كما أن تشريع القانون المطعون بعدم دستوريته من مجلس النواب يتفق مع توجهات المحكمة الاتحادية تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطع
( لأنه لا يتعلق بالسياسة المالية للدولة , ولا يتعارض مع المنهاج 2015  –اتحادية    -21/29بالعدد )  14/4/2015العليا في قرارها الصادر في  

اب , ولا يمس استقلال السلطة القضائية بل يأتي تكويناً لهذا الاستقلال , وبناءً على ما تقدم تكون دعوى  الوزاري المصادق عليه من مجلس النو 
/  130و  2019/ اتحادية /  127وموحداتها   2019/ اتحادية / 126وقرارها المرقم ) (62) المدعي فاقدة لسندها القانوني , قرر الحكم بردها ...." 

( لسنة  24, بمناسبة الطعن بعدم دستورية القانون رقم )2019/ 12/ 17( في  2019/ اتحادية /  148و    2019/ اتحادية /  145و    2019اتحادية /  
  2019( لسنة  24( , إذ وجدت المحكمة " أن إصدار القانون رقم )  2004لسنة    57) قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم    2019

( لم يكن مخالفاً للدستور حيث لم يمس مبدأ الفصل بين السلطات أو يرتب    2004لسنة    57) قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم  
مالية على الحكومة أو يمس شأناً من شؤون السلطة القضائية وجاء خياراً تشريعياً لمجلس آثار مالية مضافة على الموازنة وكذلك لم يرتب التزامات 

/ أولًا( من الدستور ولم يرد اعتراض من الحكومة على تشريعه , لذا تكون دعوى المدعين  61النواب حسب صلاحيته المنصوص عليها في المادة )
جديدة في اجتهاد المحكمة   أن القرارات المشار إليها اعلاه شكلت انعطافة (63) الحكم بردها ...."    غير مستندة إلى سبب من الدستور , وبناءً عليه قرر 

التنفيذية   الاتحادية العليا , حيث أجازت للبرلمان تشريع اقتراحات القوانين بشكل مباشر دون أن تشترط المحكمة إرسال هذه الاقتراحات إلى السلطة
مر يُعتبر بمثابة تراجع للمحكمة الاتحادية لكي تضعها في صيغة مشروع قانون , ثم تُعيده إلى البرلمان لغرض المباشرة بإجراءات تشريعهُ , وهذا الأ

ع قانون يُقدم  العليا عن اجتهادها السابق المتضمن منع البرلمان من تشريع مُقترحات القوانين دون أن تمر بالسلطة التنفيذية بُغية تحويلها إلى مشرو 
ت بحق البرلمان في تشريع مقترحات القوانين بصورة مباشرة دون الرجوع للبرلمان ليتم بعد ذلك تشريعهُ , ومن ثم تكون المحكمة الاتحادية العليا قد أقر 
أن المحكمة الاتحادية العليا وان كانت قد أقرت للبرلمان حق تشريع    (64)إلى السلطة التنفيذية لغرض صياغتها ومن ثم عرضها على البرلمان لإقرارها  

 مُقترحات القوانين , إلا انها عادت و وضعت قيوداً تحد من ممارسة هذا الحق , وهذه القيود هي : 
 أن يُصاغ مُقترح القانون بما يضمن احترام مبدأ الفصل بين السلطات وعدم المساس بصلاحيات أي منها .  -1
تُرتب الحكم بعدم دستورية القانون إذا خالف المشروع الحكومي مع التأكيد على ضرورة أخذ رأي الحكومة وموافقتها في مُقترحات القوانين التي   -2

للدولة   العامة  السياسة  المرقم )  (65)أعباء مالية , أو تمس  العليا  اتحادية /  42, وذلك من خلال قرار المحكمة الاتحادية  المؤرخ في  2014/   )
وذلك لمخالفتها احكام    2014( لسنة  9/ أولًا , رابعاً , ب ( من قانون التقاعد الموحد رقم )35, بمناسبة الطعن بعدم دستورية المادة )  2015/ 24/2

, إذ وجدت المحكمة أن " قيام مجلس النواب بتشريع المادة   2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 130)/ ثالثاً( و  23/ عاشراً( و ) 19المواد )
ها / رابعاً / ب( من قانون التقاعد الموحد بخلاف ما وردت في المشروع المرسل من مجلس الوزراء ودون الرجوع إليه واخذ موافقته على تغيير 35)

رد حكم هذه المادة التي تخص رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين على التقاعد قبل نفاذ قانون  من حيث الصياغة والمضمون , فقد و 
/ رابعاً( من المشروع بالشكل الآتي ) يُعاد احتساب الرواتب التقاعدية  36في مشروع مجلس الوزراء وكانت بتسلسل )  2014( لسنة  9التقاعد رقم )

الادعاء العام ورئيس ونواب رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون أو  للمتقاعدين من القضاة وأعضاء 
( من هذا القانون وعلى أساس الرواتب المقررة بموجب القانون رقم  22خلفهم بموجب أسس احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة )

أو أي قانون يحل محله ( , وقد عدل مجلس النواب هذا النص الذي يخص كيفية احتساب رواتب القضاة وأعضاء  المعدل    2008( لسنة  27)
( من حيث المضمون والصياغة دون  1/1/2014في )  2014( لسنة 9الادعاء العام الذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذ قانون التقاعد الموحد رقم ) 

الذي أر  إلى مجلس الوزراء  العام  الرجوع  القضاة واعضاء الادعاء  التي تخص  المادة  الدستورية سيما وأن  للسياقات  سل أصل المشروع , وخلافاً 
تنفيذها بحكم  المحالين على التقاعد قبل نفاذ قانون التقاعد المشار إليه ذات جنبة مالية تمس الموازنة , ومجلس الوزراء معنياً بإعدادها وكافلًا ب

/ رابعاً / ب ( من قانون التقاعد الموحد قد شُرعت من مجلس النواب  35من الدستور ....., ولما تقدم وحيث أن المادة )(  80( و )78المادتين )
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/ ثانياً ( 80( و )78/ أولًا( و )60بشكل مغاير عن مشروعها المرسل من مجلس الوزراء شكلًا ومضموناً ودون الرجوع إليه خلافاً لأحكام المواد ) 
تقاعد القضاة  الخاصة ب  2014( لسنة  9/ رابعاً / ب ( من قانون التقاعد الموحد رقم ) 35من الدستور , وبناءً عليه قرر الحكم بعدم دستورية المادة )

,  19/10/2015( المؤرخ في 2015/ اتحادية / 59وكذلك قرارها المرقم )(66) وأعضاء الادعاء العام المحالين على التقاعد قبل نفاذه وإلغائها ...." 
الذي يُرتب حقوقاً تقاعدية للسفير ,    2014( لسنة  9( من قانون التقاعد الموحد رقم )35والمتعلق بالطعن بعدم دستورية البند )سادساً( من المادة )

( من قانون  35طريق المرسوم له في الدستور , حيث وجدت المحكمة " أن المادة ) بسبب عدم سلوك البرلمان عند تشريعهُ للبند المذكور اعلاه ال
( من مشروع القانون المذكور الوارد إلى مجلس النواب من مجلس  35لم تكن بالشكل الذي وردت في المادة )  2014( لسنة  9التقاعد الموحد رقم ) 

)سادساً( إلى القانون وبالكيفية المنوه عنها اعلاه رغم ما فيه من جنبة مالية , ودون  الوزراء , وأن مجلس النواب عند تشريعه للقانون أضاف البند  
( من النظام  130( من الدستور كما خالف المادة )60الرجوع إلى مجلس الوزراء , ودون أن يسلك الطريق المرسوم له في الدستور في المادة )

حكومة عند تعليق التشريع بالأعباء المالية , وحيث أن مجلس النواب قد خالف كل ذلك عند  الداخلي لمجلس النواب التي أوجبت استحصال موافقة ال
لذا فإن البند المذكور يعد غير دستوري , لذا قررت المحكمة   2014( لسنة  9( من قانون التقاعد الموحد رقم )35تشريعه للبند )سادساً( من المادة )

الب العليا الحكم بعدم دستورية  وفي حكم أخر  (67) ..... "    2014( لسنة  9( من قانون التقاعد الموحد رقم )35ند )سادساً( من المادة )الاتحادية 
حيث   أوضحت المحكمة الاتحادية العليا أن القوانين التي يترتب عليها أعباء مالية يجب أن تُقدم بصيغة مشروع قانون عن طريق مجلس الوزراء ,

بموجب   2006  ( لسنة 4قضت المحكمة في حكم صادر عنها بأن " مجلس النواب قد قام بإضافة النصين المذكورين أعلاه إلى مشروع القانون رقم )
/  62, دون استحصال موافقة الحكومة عليها خلافاً لنص المادة )  2013( لسنة  35قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم )

جلس النواب أعباء ( من النظام الداخلي لمجلس النواب وبهذا التعديل قد أضاف م130وخلافاً للمادة ) 2005أولًا( من دستور جمهورية العراق لعام 
ا لسندهما  مالية على مالية مؤسسة السجناء السياسيين , ومن ثم أضاف أعباء مالية على مالية الدولة لذا يكون النصين المذكورين موضوع الطعن فاقد 

يرة , لذا قررت المحكمة الاتحادية الدستوري لعدم استحصال مجلس النواب موافقة مجلس الوزراء على التعديل رغم تحميله خزينة الدولة أعباء مالية كب
 .   (68)المعدل "   2006( لسنة 4( من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم )19العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة )و( من البند )أولًا ( من المادة ) 

ية العليا  ضرورة أن يأخذ البرلمان رأي وموافقة السلطة القضائية في مُقترحات و مشاريع القوانين التي تُنظم شؤونها , وقد كرست المحكمة الاتحاد -3
س القضاء  , المتعلق بالطعن بعدم دستورية قانون مجل  2013/  9/  16( المؤرخ في  2013/ اتحادية / أعلام /  87هذا المبدأ بموجب قرارها المرقم ) 

قامت الكتل السياسية بإجراء تغييرات جوهرية على معظم مواد المشروع    2012الذي تضمن ما يأتي " في سنة    2012( لسنة  112الأعلى رقم )
حكمة وصوت عليه مجلس النواب بعجالة وقبل أخذ رأي السلطة القضائية على أصل مشروع القانون والتغييرات الجوهرية التي جرت عليه , وتجد الم

وجاء بأحكام مخالفة   2003الاتحادية العليا أن ما ورد في قانون مجلس القضاء الأعلى من أحكام قد أخل بالاستقرار القضائي الذي بُني منذ عام  
اً في جوانب  للدستور وحذف وأغفل بعض الأمور المهمة من النص عليها والتي كانت في أصل المشروع المرسل من ديوان الرئاسة وترك فراغاً تشريعي

ء يتضح من القرار المشار إليه أعلاه أن المحكمة الاتحادية العليا تبنت ) إجراء التغييرات الجوهرية على مشروع القانون ( مسوغاً لإلغا(69) أخرى "  
والجدير بالذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قد ذهبت إلى  (70) القانون , ذلك لأن تلك التغييرات أفضت إلى فراغات تشريعية في نصوص المشروع  

/ عاشراً ( من قانون مجلس 3, المتعلق بالطعن بعدم دستورية المادة )  11/4/2017( في  2017/ اتحادية /  22أبعد من ذلك بموجب قرارها المرقم )
( من قانون مجلس  3دستورية الفقرة )عاشراً( من المادة )   , حيث وجدت المحكمة " ما يخص الطعن بعدم   2017( لسنة  45القضاء الأعلى رقم )

تحادية القضاء الأعلى التي أعطت الحق لمجلس القضاء الأعلى ) اقتراح مشاريع القوانين المتعقلة في شؤون السلطة القضائية ( فتجد المحكمة الا
( منه  87( من الدستور وكذلك مع المادة )47عليه في المادة )العليا أن ذلك لا يخالف الدستور ويتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص  

/ ثانياً( من الدستور ( , وبناءً عليه قرر رد الطعن الوارد على الفقرة )عاشراً( من المادة  60أسوة بالسلطة التشريعية التي تمارس هذا الحق )المادة )
وتُثار في هذا الإطار جملة من الملاحظات إزاء التوجه الذي اعتمدته المحكمة الاتحادية  (71) ( من قانون مجلس القضاء الأعلى المشار إليه .... "  3)

لم يمنح مجلس القضاء الأعلى أي دور تشريعي يُجيز الاجتهاد   2005العليا في القرار المذكور أعلاه , وهي : أن دستور جمهورية العراق لسنة  
ن الدستور عندما منح السلطة التنفيذية أمكانية التدخل في النشاط التشريعي ما هو إلا استثناء من الذي خرجت به المحكمة الاتحادية العليا , كما أ

التنفيذية القاعدة العامة التي تقصر ممارسة هذا النشاط على البرلمان دون غيره من السلطات , وقد جاء هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل السلطة  
العامة التي تتحمل مسؤوليتها ,  وهذا يُعد استثناء من القاعدة العامة لا يجوز التوسع في تفسيره ليشمل مكونات السلطة    وتمكيناً لها من تنفيذ السياسة 

  القضائية لما في ذلك من مساس بمبدأ الفصل بين السلطات ومخالفة لأحكامه, أما بالنسبة إلى كون مجلس القضاء الأعلى هو الأقدر على فهم
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ه قانوناً يمس  حاجة وطبيعة عمل السلطة القضائية , إلا أن ذلك لا يُشكل مبرراً كافياً لمنحه اختصاص اقتراح القوانين , إذ يمكن للبرلمان عند تشريع
تقييد اخت صاص عمل مجلس القضاء الأعلى ,الاستئناس برأي المجلس دون أن يشترط حصول موافقته على التشريع , وبهذه الطريقة لا يمكن 

أن الاجتهاد الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اقتراحات القوانين التي يُقدمها مجلس النواب العراقي , سيترتب (72) البرلمان  
 عليه مجموعة من النتائج , والتي يُمكن تلخيصها فيما يلي : 

( يكون قد تناقض 2015/ اتحادية /  29وموحدتها   2015/ اتحادية / 21أن الاجتهاد الذي تبنته المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم ) - أ
ياً  , ويُمثل هذا تحولًا جذر   2015, واستقرت عليه كمبدأ قضائي حتى عام  2010تماماً مع اجتهادها السابق والذي أبتدأ مع قرارات المحكمة عام  

د جاء هذا  جديداً في موقف المحكمة في مواجهة صلاحية البرلمان في المبادرة التشريعية باقتراح القوانين ودون الرجوع إلى السلطة التنفيذية , وق
زراء والدورة التحول في اجتهاد المحكمة متزامناً مع التغيرات التي طرأت على الظروف السياسية حيث وافق التغير الوزاري على صعيد مجلس الو 

 . (73)النيابية الثالثة 
نواب  أن مُقترحات القوانين التي يُقدمها مجلس النواب يكون مصيرها مرهون برأي وموافقة السلطة التنفيذية, ومن ثم فإن هذا يعني أن مجلس ال -ب

فإن أهم وظيفة   لا يُمارس اختصاصه في تشريع القوانين إلا من خلال السلطة التنفيذية , ولا يُمكن أن تتم العملية التشريعية إلا بواسطتها , وبالتالي
ظام  لمجلس النواب وهي تشريع القوانين تكون مرهونة بيد سلطة أخرى , وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل مبدأ الفصل بين السلطات وممارسة الن

 .   (74)كإطار عام  2005البرلماني الذي تبناه دستور جمهورية العراق لعام 
, الأمر أن القيود التي فرضتها المحكمة الاتحادية العليا على حق البرلمان في تقديم مُقترحات القوانين قد تُفضي إلى تعطيل ممارسة هذا الحق   -ت

لطة  الذي من شانه أن يحول دور البرلمان من سلطة تشريعية مختصة بتشريع القوانين إلى مجرد جهة لإقرار مشروعات القوانين المقدمة من الس 
 .   (75) التنفيذية 

ن  ان ما أوردته المحكمة الاتحادية العليا من مصاديق لم يُكن على سبيل الحصر, ومن ثم فإن المحكمة لم تضع حدوداً واضحة لمبدأ الفصل بي -ث
فته السلطات , الأمر الذي يؤدي إلى جعل الباب مفتوحاً أمام السلطة التنفيذية لتعطيل حق البرلمان في ممارسة اختصاصه التشريعي بحجة مخال

 .  (76) لمبدأ الفصل بين السلطات 
 المطلب الثالث : دور المحكمة الاتحادية العليا في ممارسة البرلمان لاختصاصه في إصدار القرارات التشريعية  

عامة ومجردة,  تُصنف بعض القرارات الصادرة عن البرلمان ضمن الأعمال التشريعية, لكونها من القرارات التي تنتج أثراً قانونياً وتشتمل على " قواعد  
ولبيان ماهية القرارات التشريعية , وما هو دور المحكمة الاتحادية العليا في  (77)تحكم موضوعاً خاصاً يتم مناقشته وإصدار قراراً تشريعياً بشأنه "  

ثاني , فسوف  عملية إصدار القرارات التشريعية , سوف نقوم بتقسيم المطلب إلى فرعين : نتناول في الأول , ماهية القرارات التشريعية , أما الفرع ال
 القرارات التشريعية , وذلك على النحو الآتي :   نخصصهُ لبيان دور المحكمة الاتحادية العليا بشأن

 الفرع الأول : ماهية القرارات التشريعية  
ذلك  تتطلب دراسة ماهية القرارات التشريعية بيان خصائص تلك القرارات, ومن ثم تحديد نطاقها و وضع معايير تمييزها عن غيرها من الأعمال, و 

 في فقرتين :  
 أولًا : خصائص القرارات التشريعية  

 ثانياً : نطاق القرارات التشريعية ومعايير تمييزها عن غيرها من الأعمال القانونية 
 أولًا : خصاص القرارات التشريعية  

 يُمكن تمييز القرارات التشريعية عن باقي القرارات التي يُصدرها البرلمان من خلال مجموعة من الخصائص , نذكرها على النحو الآتي :  
الدستور سواء  صدور القرار عن السلطة التشريعية : لكي يُعد القرار قراراً تشريعياً لا بد من أن يصدر عن الجهة المخولة بالتشريع وفقاً لما يحدده   -1

دهما بإصداره أكانت هذه الجهة مكونة من مجلس واحد أو مجلسين , وقد لا يتطلب إصدار القرار التشريعي اشتراك كلا المجلسين , إذ قد ينفرد أح
اءً على ذلك  أما ابتداءً بموجب ما نص عليه الدستور من توزيع للاختصاصات بين المجلسين , أو من خلال الانفراد بعملية الإقرار النهائية له ,  وبن

لقرار التشريعي بأنه قرار تشريعي  لا يُمكن اعتبار القرار التنظيمي الصادر عن السلطة التنفيذية المتضمن قواعد عامة مجردة كما هو الحال بالنسبة ل
صادقة السلطة التشريعية , إلا أن مثل هذا القرار يُعد وفقاً للمعيار الشكلي قراراً إدارياً لأنه صادر عن السلطة التنفيذية , ولا تتغير صفته هذه إلا بعد م

 .  (78) عليه 
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ومُعبرة عنه أن يتضمن القرار قواعد قانونية عامة ومجردة : أن الوظيفة الأساسية للمجالس النيابية هي سن القوانين باعتبارها ممثلة لإرادة الشعب   -2
تسم متطلبات  , حيث أن القوانين تصدر بأسم الشعب , وبذلك فإن القرارات التشريعية هي الأخرى تكون مُعبرة عن إرادة الشعب , ولكن في موضوع ت

 .   (79)تشريعهُ السرعة في الاستجابة , ومن ثم فإن القرارات التشريعية يتولى مهمة النظر في مشروعيتها القضاء الدستوري حصراً 
الجهة  ويُمكننا أن نستنتج من ذلك أن القرار التشريعي يُشابه القانون من حيث المعيارين الشكلي و الموضوعي , فمن الناحية الشكلية يصدر عن  

تعجالي وارتباطه  ذاتها المخولة بإصدار القوانين , ومن الناحية الموضوعية يُنظم قواعد عامة ومجردة , إلا أن ما يُميز القرار التشريعي هو طابعه الاس
  (80)التشريع  بحالة الضرورة بعيداً عن الإجراءات التشريعية المعقدة , بالإضافة إلى التخصص الدقيق , اللذين يمثلان المسوغ الأساس لهذا النوع من  

 ثانياً : نطاق القرارات التشريعية ومعايير تمييزها عن غيرها من الأعمال القانونية 
ر  نطاق القرارات التشريعية : يمتد نطاق القرار التشريعي ليشمل جميع المواضيع التي تدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية سواء تعلق الأم -1

لخاصة  ئل ابإجراء مناقلات بين أبواب الموازنة العامة , أو بالتصديق على قرارات صادرة عن السلطة التنفيذية وتتطلب موافقة تشريعية , أو بالمسا
الدول    التي تُعالج من خلال قرارات تصدر عن السلطة التشريعية , أو بالقرارات التي تتضمن تفسيراً للنصوص القانونية الصادرة عنها , وفي بعض

 .  (81) قد يصل هذا النطاق إلى حد تعديل الدستور 
القانونية يتأرجح -2 التشريعية عن غيرها من الأعمال  التشريعية عن غيرها من الأعمال القانونية : لتمييز الأعمال  الفقه    معايير تمييز القرارات 

القانوني    الحديث بين معيارين أساسيين : المعيار الشكلي أو )العضوي( , والمعيار الموضوعي , وبمقتضى المعيار الشكلي , يتم تحديد طبيعة العمل
, فيُعتبر عملًا    بناءً على الجهة التي أصدرته والمركز القانوني للقائم به , فإن صدر العمل عن البرلمان , يُعد تشريعاً , أما إذا صدر عن جهة إدارية

ذاته دون النظر   العمل  الفقيه ) دوجي ( فيقوم على تحليل مضمون  تبناه  الموضوعي , والذي  المعيار  , أما  إلى الجهة التي أصدرته أو  إدارياً 
 .   (82) الإجراءات المتبعة في إصداره , حيث يستدل على طبيعته القانونية من خلال محتواه وأثره 

 الفرع الثاني : دور المحكمة الاتحادية العليا بشأن القرارات التشريعية  
 للانتقال إلى  من أجل الإحاطة الكاملة بموضوع الدراسة , يتعين أولًا بيان السند القانوني لاختصاص البرلمان في إصدار القرارات التشريعية , تمهيداً 

 بيان دور المحكمة الاتحادية العليا في مباشرة البرلمان لهذا الاختصاص , وذلك على النحو الآتي :  
 أولا : السند القانوني لاختصاص البرلمان في إصدار القرارات التشريعية 

( منه , كما أن وسائل مباشرة هذه الاختصاصات 61, قد حدد اختصاصات البرلمان بموجب أحكام المادة )  2005أن دستور جمهورية العراق لعام 
, هذا وقد   (83)وآلياتها محددة أيضاً بموجب أحكام هذا الدستور , ومن ثم لا يُمكن أن يُمارس البرلمان أي صلاحيات لا تستند إلى نص دستوري  
لسند الدستوري دأب البرلمان العراقي خلال السنوات الأخيرة على إصدار قرارات تشريعية تتعلق بالمسائل العامة , الأمر الذي دفعنا إلى التساؤل حول ا

نصوصه لم تمنح البرلمان النافذ , نجد بأن    2005والقانوني الذي يستند إليه في مباشرة هذا الاختصاص ؟وبالرجوع إلى الدستور العراقي لسنة  
(  13رقم )  صلاحية إصدار القرارات التشريعية , ومن ثم فإنه لا يحق له دستورياً ممارسة هذا الاختصاص , إلا أنه وبالعودة إلى قانون مجلس النواب

ختصاص البرلمان العراقي في  ( منه حددت اختصاصات البرلمان , حيث أشارت في البند )سابعاً( منها إلى ا17وجدنا أن المادة )   2018لسنة  
وبالرغم من وجود هذا النص كأساس لممارسة البرلمان لهذا الاختصاص إلا أنه يعد نصاً غير دستوري , إذ لا يجوز    (84)إصدار القرارات التشريعية  

الوارد    للقانون أن يخول السلطات العامة صلاحيات لم يمنحها لها الدستور صراحة , ويستند البرلمان في إصدار هذه القرارات إلى السند الدستوري 
النافذ , والذي نص على أنه " تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ,    2005اً( من الدستور العراقي لسنة / ثاني59في المادة ) 

, ونرى أن هذا السند الدستوري يقتصر على بيان الأغلبية المطلوبة لتحقيق النصاب    (85)بعد تحقق النصاب , ما لم ينص على خلاف ذلك "  
عية , إذ القانوني عند تصويت مجلس النواب على مشاريع القوانين وغيرها , ولا يُمكن اعتباره أساساً يمنح المجلس صلاحية إصدار القرارات التشري

التوازن بين  أن مباشرة هذا الاختصاص الذي يتقاطع مضمونه في   التنفيذية , يعد خروجاً على مبدأ  كثير من الأحيان مع اختصاصات السلطة 
 . (86)السلطتين التشريعية والتنفيذية 

 ثانياً : دور المحكمة الاتحادية العليا في إصدار البرلمان للقرارات التشريعية 
 يتضح دور المحكمة الاتحادية العليا في ما يُصدره البرلمان من قرارات تشريعية من خلال القرارات الآتية : 

, المتعلق بطلب المدعي إلغاء قرار مجلس النواب المتخذ   2011/  10/ 18( في 2011/ اتحادية / 57قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) -1
, إذ وجدت المحكمة " لدى الرجوع إلى اختصاصات    10/11/2009( في  388المتضمن إلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم )   2011/ 10/8بتاريخ  



914

 6202 حزيران لسنة (9العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

( من الدستور قد حددت اختصاصات مجلس النواب  61تبين بأن المادة )   2005مجلس النواب المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق لعام  
واب  لمجلس الن حيث نصت في الفقرة )أولًا( على تشريع القوانين الاتحادية وفي الفقرة )ثانياً( نصت على الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وبموجبها 

 حق مراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها على تصرفاتها وقد يصل الأمر إلى حد سحب الثقة منها , وذلك وفق الوسائل المنصوص عليها في الفقرة
وإذا وجد    ( من الدستور كما يمارس المجلس حق التصديق على الموازنة العامة للدولة المقدمة إليه من الحكومة ,61)سابعاً( و )ثامناً( من المادة )

ا , ومما  مجلس النواب خللًا في أعمال السلطة التنفيذية فمن حقه عقد جلسة استجواب لدفع السلطة التنفيذية لإلغاء ذلك الخلل أو الخرق لقانون م
ر القرارات التي هي  ( من الدستور لم تمنحه حق إصدا61تقدم ليس لمجلس النواب أن يصدر بذاته قرارات تختص بها السلطة التنفيذية لأن المادة )

( من  47مادة )من اختصاص السلطة التنفيذية , لأن دوره في هذا المجال مراقبة أداء السلطة التنفيذية ولا يقوم بأداء مهامها , وذلك عملًا بأحكام ال
صاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ  الدستور تمارس كل من السلطات الاتحادية المتكونة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية اخت

( المؤرخ 388( بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم )10/8/2011الفصل بين السلطات , وللأسباب المتقدمة يكون قرار مجلس النواب المتخذ بتاريخ )
 .   (87) م اختصاصه بإصدار قرارات .... " ( من الدستور لعد47/ أولًا وثانياً( منها والمادة )61( قد جاء مخالفاً لأحكام المادة ) 10/11/2009في )

, المتعلق بالطعن بعدم دستورية    12/2018/ 23( في  2018/ اتحادية / أعلام /  141وموحدتها    140قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) -2
/ سابعاً( من القانون التي  17ومن بين المواد المطعون فيها كانت المادة )  2018( لسنة  13العديد من مواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم )

/ سابعاً ( من القانون 17الطعن الوارد على المادة )  -7ضمنت اختصاص مجلس النواب بإصدار قرارات تشريعية , فوجدت المحكمة أن " ....,  ت
/ أولًا( قد نص على اختصاصات مجلس  61المتضمنة صلاحية مجلس النواب )إصدار قرارات تشريعية ( . وتجد المحكمة أن الدستور وفي المادة )

بتشريع القوانين الاتحادية ولم ينص على تخويله إصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليه في مواضعها من تخويله إصدار القرارات   النواب
ن لا  / سابعاً( من القانو 17( , لذا فإن نص المادة )61/ ثانياً( وتلك التي نصت عليها المادة ) 52ضمن المواد الواردة في الدستور ومنها المادة )

 , حيث قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية هذه المادة للأسباب الواردة بشأنها .   (88) سند له من الدستور .... " 
, بمناسبة دعوى أقامها جهاز مكافحة الإرهاب على مجلس    12/11/2023( في  2023/ اتحادية /  195قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) -3

, والذي تضمن التريث بتوزيع قطعة أرض    2021/ 21/6( في  105/    7/  1( بالعدد )  105النواب , وذلك لقيامه بإصدار الأمر النيابي المرقم )
(  47تبنى مبدأ الفصل بين السلطات في المادة )  2005الجهاز المذكور اعلاه , حيث وجدت المحكمة " أن دستور جمهورية العراق لعام    لمنتسبي

صل  منه , والذي يعني أن يكون لكل سلطة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مهمات واختصاصات و وظائف تمارسها على أساس مبدأ الف
طات مانعاً بذلك تجاوز أو اعتداء أي سلطة على السلطات الأخرى في ذلك وعدم حلول أي سلطة محل الأخرى في ممارسة اختصاصات  بين السل

ل أن و وظائف غير عائدة لها بموجب الدستور , إلا أن هذا الفصل ليس فصلًا جامداً بحيث يقطع أوصال الدولة فلا ارتباط بين هذه السلطات , ب
فصل مرن حدد الدستور ملامحه فجعل هناك توازن بين هذه السلطات فلا علوية لسلطة على أخرى , فمثلًا جعل لرئيس الجمهورية  هذا الفصل هو

( من الدستور وهو من يصدق على أحكام المعاهدات والقوانين التي يسنها مجلس النواب 54صلاحية دعوة مجلس النواب للانعقاد استناداً للمادة )
( من الدستور وهو من يصدق على أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم , ورئيس الجمهورية يتم انتخابه من مجلس النواب استناداً  73ادة )استناداً للم

و  ( من الدستور , كما أن مجلس النواب وفي ذات المادة له الموافقة على تعيين المناصب العليا في السلطتين القضائية والتنفيذية كما ه61للمادة )
ل في  محدد فيها تفصيلًا , كما أن لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء واستجوابهم لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخ
, لا    اختصاصهم وفق التفصيلات التي رسمتها المواد الدستورية , إلا أن هذا الارتباط والتدخل من قبل إحدى السلطات في أعمال السلطة الأخرى 

لها مباشرة   أي تدخل دون سند دستوري وليس  لسلطة ما ممارسة  الدستور فلا يجوز  إلى صلاحية دستورية تضمنها  بالاستناد  إلا  يعد مشروعاً 
اختصاصات السلطات الأخرى ما لم ينص الدستور على ذلك , وبخصوص موضوع هذه الدعوى فإن المحكمة ترى أنه كان من صلاحية مجلس  

ل اللجان لبحث موضوع معين إلا أن نتائج هذا البحث والتحقيقات الجارية يجب أن لا تصل إلى مستوى التوصيات أو الأوامر للحكومة  النواب تشكي
 إلا تكون كلا   أو توابعها من الوزارات أو الدوائر أو الجهات غير المرتبطة بوزارة ولا يجوز للحكومة وتوابعها أن تمتثل لهذه التوصيات أو الأوامر و

, بأن هذا النظام جمهوري   2005السلطتين التشريعية والتنفيذية قد خرقت وقوضت سمة من سمات النظام الديمقراطي في العراق الذي أعتمده دستور  
ين التشريعية ( من الدستور وهو ليس بنظام الديمقراطية المجلسية التي يباشر فيها المجلس المنتخب من الشعب السلطت1نيابي وفق ما ورد في المادة )

/  76للمادة )  والتنفيذية , حيث يفترض أن مجلس الوزراء عندما نال ثقة مجلس النواب بالموافقة على أسماء الوزارة , وكذلك المنهاج الوزاري استناداً 
/  61س النواب استناداً للمادة ) رابعاً( من الدستور , أن يجتهد في تنفيذ المنهاج الوزاري أو ما يسمى البرنامج الحكومي وكل ذلك تحت مراقبة مجل
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/ سابعاً( من الدستور بتوجيه أسئلة إلى رئيس مجلس 61ثانياً( من الدستور, وبعد كل ذلك لمجلس النواب استخدام الصلاحيات الواردة في المادة )
الوزراء أو الوزراء عن طريق أعضائه فهي صلاحية لكل عضو من أعضاء مجلس النواب على أن تكون مواضيع الأسئلة مما يدخل في اختصاص  

راء ورئيس مجلس الوزراء أو طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة وإدارتها بحضورهم إلى مجلس النواب أو استجواب رئيس الوز 
د  مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم , ثم للمجلس بالأغلبية المطلقة سحب الثقة من أحد الوزراء بع

, كما لمجلس النواب سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء بعد استجوابه , وبناءً على طلب رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس    استجوابه
( من الدستور , ولكن ليس لمجلس النواب توجيه الحكومة بعمل معين والزامها بذلك لأن مسؤولية أعمال 61النواب وكما هو وارد تفصيلًا في المادة )

تقع على عاتقها امام مجلس النواب وتحاسب بالاسترشاد بما تعهد به عند تقديم المنهاج الوزاري , فهو المحدد لمدى نجاح مجلس الوزراء   الحكومة
دورية  أو إخفاقه في تنفيذ المنهاج الوزاري كما أن مضامين هذا المنهاج وصلاحية مجلس النواب في الموافقة عليه يكون تحت الرقابة الشعبية ال

  لمجلس النواب عند إجراء الانتخابات باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعبر 
لنيابي ( من الدستور , لكل ما تقدم تجد المحكمة أن المدعى عليه قد تجاوز حدوده الدستورية بإصداره الأمر ا5مؤسساته الدستورية استناداً للمادة )

, وتدخل في وظيفة تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية  ممثلة برئيس مجلس الوزراء مما   6/2021/ 21( في  105/ 1/7( بالعدد ) 105المرقم )
  قميقتضي الحكم بعدم صحته , عليه ولما تقدم قررت المحكمة : الحكم بعدم صحة الأمر النيابي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب المر 

أقامت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المشار إليه أعلاه  (89)وإلغاء الإجراءات المترتبة عليه ..... "    6/2021/ 21( في  105/ 1/7( بالعدد )   105)
, يعد مخالفاً لأحكام المادة  6/2021/ 21( في 105/ 1/7( بالعدد ) 105على أساس أن ما صدر عن مجلس النواب بموجب الأمر النيابي المرقم )

لاتحادية من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ,  , والتي تنص على أن " تتكون السلطات ا  2005( من دستور جمهورية العراق لسنة  47)
ده وتمارس اختصاصاتها ومهامها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات " , وقد تضمن القرار آنف الذكر توضيحاً جوهرياً يجب التوقف عنده , مفا

انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات , لأن في ذلك تجاوزاً من    أن أجهزة السلطة التنفيذية ليست تابعة للسلطة التشريعية وأي قول بخلاف ذلك يُعد
مجلس النواب , لممارسته اختصاص لم برد له ذكر في نصوص الدستور , كما رسمت المحكمة من خلال هذا القرار الحدود الدستورية لكل من  

 من السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة التنفيذية , ومن ثم السلطتين التشريعية والتنفيذية , وحسناً فعلت , إذ أن موضوع الدعوى يُعد تجاوزاً 
ها بموجب الدستور كان لزاماً على القضاء الدستوري ممثلًا بالمحكمة الاتحادية العليا أن يُعيدها إلى جادة الدستور إذا ما انحرفت عن المهام المحددة ل

  ويُلاحظ أن المحكمة الاتحادية العليا عند نظرها اختصاص البرلمان في إصدار القرارات التشريعية استقرت على أن لا صلاحية للبرلمان في (90)
من  فيذيةإصدار القرارات التشريعية , لعدم وجود سند دستوري يخول له ذلك , ومن ثم لم تدعم المحكمة محاولات البرلمان للتجاوز على السلطة التن

البرلمان بإصدار قرارات لا تحمل صفة التشريع وتكون مرتبطة بإداء مهامهُ   خلال ممارسته لاختصاص لم ينص عليه الدستور , كذلك يختص 
ته ممارسالرقابية , مثل ) قرارات الموافقة على الاستجوابات , وتشكيل اللجان التحقيقية ( , وكذلك قرارات الفصل في صحة عضوية أعضائه , وعند  

ند دستوري لهذا الاختصاص يلتزم البرلمان بالنصوص الدستورية التي تُنظم عمله , وبالتالي فإن أي قرار يُصدره البرلمان خارج هذا الإطار وبدون س
ونرى أن المحكمة الاتحادية العليا قد لعبت دوراً مهماً في تنظيم ممارسة البرلمان لاختصاصه في إصدار القرارات التشريعية (91) يُعد مخالفاً للدستور 

 , من خلال قراراتها السالفة الذكر والتي أسهمت في إعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .  
 الخاتمة 

 أولًا : النتائج 
ن المنع  أتضح لنا أن اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا إزاء اختصاص مجلس النواب العراقي بتقديم اقتراحات القوانين ومشاريعها قد تباينت بي -1

سة اختصاصه  تارةً , وبين الجواز مع التقييد تارةً أخرى , إذ أسفرت الاجتهادات التي تبنتها المحكمة عن نتائج أدت إلى حرمان البرلمان من ممار 
في تقديم مقترحات القوانين بشكل مباشر , أو إلى تقييد هذا الاختصاص بقيود جعلته فاقداً لجوهره ومضمونه , حيث قضت المحكمة في بعض  

قترح القانون( إلى  قراراتها بعدم دستورية القوانين التي يُشرعها مجلس النواب استناداً إلى مقترحات مقدمة من أعضائه , وذهبت في تفسيرها لعبارة )م
الوزراء   اعتبارها مجرد )فكرة( وهذه الفكرة يجب أن تسلك أحد المسارين التشريعيين عبر السلطة التنفيذية , أي من خلال رئيس الجمهورية أو مجلس

قررت أن مقترحات القوانين لا  , ولم تقف المحكمة الاتحادية العليا عند حرمان البرلمان من اختصاصه التشريعي , بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حين  
تلك السلطة ,  يُمكن اعتمادها إلا إذا تحولت إلى مشروع قانون مقدم من السلطة التنفيذية , وهو ما لا يتحقق إلا إذا كان المقترح منسجماً مع سياسة 
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/ ثانياً( من دستور جمهورية  60وبهذا الاتجاه تكون المحكمة قد حدت من الصلاحية الدستورية المقررة للبرلمان في اقتراح القوانين وفقاً لأحكام المادة )
 م )النافذ( . 2005العراق لسنة 

من دون    إلا أن المحكمة الاتحادية العليا عدلت عن هذا الاتجاه في قرارات لاحقة , إذ أجازت لمجلس النواب تشريع مقترحات القوانين بشكل مباشر
لمان من تشريع إلزامه بإرسالها إلى السلطة التنفيذية لتحويلها إلى مشاريع قوانين , وهو ما يُمثل عدولًا عن اجتهادها السابق الذي كان يمنع البر 

صدر المقترحات ما لم تمر عبر الحكومة , ومع ذلك وضعت المحكمة قيوداً لتنظيم ممارسة هذا الحق , حيث قررت الحكم بعدم دستورية أي قانون ي
م من ذلك أن مصير  مخالفاً للمشروع الحكومي , كما اشترطت أخذ رأي الحكومة وموافقتها على المقترحات التي تترتب عليها أعباء مالية , ويُفه

ملياً قدرة البرلمان مقترحات القوانين المقدمة من مجلس النواب بات مرتبطاً برأي وموافقة السلطة التنفيذية , وأن القيود التي فرضتها المحكمة قد تُقيد ع
ى مشروعات القوانين المقدمة من قبل على ممارسة دوره التشريعي , مما يؤدي إلى تقليص دوره من سلطة تشريعية فاعلة إلى مجرد جهة تصادق عل

 السلطة التنفيذية . 
دم  تبين لنا أن المحكمة الاتحادية العليا عند نظرها اختصاص مجلس النواب العراقي في إصدار القرارات التشريعية , قد أستقر قضاؤها على ع -2

تنظيم في  امتلاك المجلس صلاحية إصدار هذه القرارات وذلك لعدم وجود السند الدستوري الذي يُجيز له ذلك , ونرى أن المحكمة لعبت دوراً محورياً  
حدود ممارسة مجلس النواب لاختصاصه التشريعي من خلال ما أصدرته من قرارات في هذا الشأن , إذ جاءت تلك القرارات منسجمة مع أحكام 

 الدستور وأسهمت في إعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .  
 ثانياً : التوصيات 

العراقي بأخذ    نأمل من المحكمة الاتحادية العليا في العراق أن تُعيد النظر في بعض قراراتها وتفسيراتها ولا سيما تلك المتعلقة بإلزام مجلس النواب
ت ومشاريع القوانين رأي وموافقة الحكومة في مقترحات القوانين التي تترتب عليها أعباء مالية , وكذلك اشتراط موافقة السلطة القضائية على مقترحا

البرلما الذي يمنح  البرلماني  النظام  للمجلس وتتعارض مع مبادئ  التشريعي  الدور  التوجهات تُضعف من  إذ أن مثل هذه   , تُنظم شؤونها  ن التي 
   الاختصاص الأصيل في سن القوانين . 
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, المنشور في   2010/ 12/7( المؤرخ في    2010/ اتحادية /  44طريقه إلى أحد المنفذين المشار إليهما " , قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم )

 م .  7/2025/ 18( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqالموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق )
 .    68الجبوري , مظهر تركي عبد , المصدر السابق , ص   )45(
, المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية   8/2013/ 26( في    2013/ اتحادية /  64قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) )46(

 م . 7/2025/ 19( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqالعليا في العراق )
 .   70,  69الجبوري , مظهر تركي عبد , المصدر السابق , ص   )47(
, المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية   23/10/2013( في    2013/ اتحادية /  79قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) )48(

 م . 7/2025/ 21( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqالعليا في العراق )
, المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية    23/10/2013( في    2013/ اتحادية /  86قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم )  )49(

 م . 7/2025/ 21( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqالعليا في العراق )
, المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية   9/2013/ 16( في    2013/ اتحادية /  87قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) )50(

 م . 7/2025/ 21( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqالعليا في العراق )
الإلكتروني   )51( الموقع  على  منشور  مقال   , التنفيذية  السلطة  طريق  عن  إلا  تشريع  لا   , حسن  رحيم   , العكيلي 
(www.rahimaqeeli.blogspot.com تأريخ الزيارة , )م .  2025/ 7/ 22 
, المركز القومي للإصدارات القانونية   1الطائي , محمود صالح حميد , انحراف البرلمان في استعمال سلطته التشريعية , دراسة مقارنة , مج    )52(

 .   279م , ص  2018, القاهرة , 
 .    70الجبوري , مظهر تركي عبد , المصدر السابق , ص   )53(
م  , ص  2012عبد زيد , هند كامل ,هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة بابل ,العراق ,   )54(

73   . 
م  2012حمد , حسين شعلان , التنظيم القانوني لمركز النائب في السلطة التشريعية , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة بابل , العراق ,  )55(

 .   160, ص 
م , ص  2018, منشورات زين الحقوقية , بيروت ,   1مصطفى , محمد رشيد , الرقابة على دستورية التشريعات الحكومية , دراسة مقارنة , ط  )56(

220    . 
 .    71الجبوري , مظهر تركي عبد , المصدر السابق , ص   )57(
 .    71المصدر نفسه , ص   )58(
, , المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي   2021/ 29/9( في  2021/ اتحادية /  35( من قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم )2الفقرة )  )59(

 م .  2025/ 23/7( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqللمحكمة الاتحادية العليا في العراق )
القوانين في الدستور العراقي لعام    )60( القادر محمد , الأحكام الدستورية المنظمة لاقتراح  النافذ , دراسة مقارنة , المكتبة   2005القيسي , عبد 

 .    87,  86م , ص 2010القانونية , بغداد , 
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, المنشور في    4/2015/ 14( في    2015/ اتحادية / أعلام /  29( وموحدتها )2015/ اتحادية /  21قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم )  )61(
 م .  7/2025/ 23( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqالموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق )

, المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة   29/6/2015( في  2015/ اتحادية / أعلام /  36قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم )  )62(
 م .  2025/ 23/7( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqالاتحادية العليا في العراق )

/  145و    2019/ اتحادية /  130و    2019/ اتحادية /  127وموحداتها    2019/ اتحادية /  126قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم )    )63(
, المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق    17/12/2019( في    2019/ اتحادية /  148و    2019اتحادية /  

(www.iraqfsc.iq تأريخ الزيارة , )م .  23/7/2025 
الحقوق   )64( القوانين ,دراسة مقارنة ,رسالة ماجستير , كلية  العليا بشأن اقتراحات  للمحكمة الاتحادية  ,الدور الاجتهادي  ,    يعكوب , محمد قاسم 

 .   112م, ص 2018الجامعة الإسلامية في لبنان , 
 .    73الجبوري , مظهر تركي عبد , المصدر السابق , ص   )65(
, المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية    2/2015/ 24( في  2014/ اتحادية /  42قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم )   )66(

 م .  7/2025/ 24( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqالعليا في العراق )
, المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية   2015/ 10/ 19( في  2015/ اتحادية /  59قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) )67(

 م . 7/2025/ 24( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqالعليا في العراق )
, المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة   26/9/2017( في  2017/ اتحادية /أعلام /  72قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم )   )68(

 م . 2025/ 24/7( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqالاتحادية العليا في العراق )
, المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة    9/2013/ 16( في  2013/ اتحادية / أعلام /  87قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم )    )69(

 م . 2025/ 25/7( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqالاتحادية العليا في العراق )
 .   62م , ص 2015طالب , مصدق عادل , القضاء الدستوري في العراق , مكتبة السنهوري , بيروت ,  )70(
, المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية    4/2017/ 11( في  2017/ اتحادية /  22قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم )   )71(

 م .  7/2025/ 26( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqالعليا في العراق )
 .   83,  82الجبوري , مظهر تركي عبد , المصدر السابق , ص   )72(
 .   121م , ص 2016, الذاكرة للنشر والتوزيع , بغداد ,   1الشكري , علي يوسف , المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين عهدين , ط  )73(
, المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية , مصر   1صابر , محمد صالح , دور القضاء الدستوري في إرساء مبدأ الفصل بين السلطات , ط    )74(
 .   169م , ص 2020, 
 .   113يعكوب , محمد قاسم , المصدر السابق , ص   )75(
( , تأريخ www.almasalah.comعبد المهدي , عادل , مقترحات القوانين ومشاريعها كلها أفكار , مقال منشور على الموقع الإلكتروني )  )76(

 م .  2025/ 27/7الزيارة 
ة , فوزي , هشام محمد , رقابة دستورية القوانين بين أمريكا ومصر مع تحليل للأحكام الدستورية في البلدين , دار النهضة العربية , القاهر   )77(

 .   25, 24م , ص 2006
امعة الشمري , إسماعيل فاضل حلواص , الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب العراقي , دراسة مقارنة , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , ج )78(

 .    100م , ص  2015النهرين , بغداد , 
 .   101المصدر نفسه , ص   )79(
 .   121الجبوري , مظهر تركي عبد , المصدر السابق , ص   )80(
 .   122المصدر نفسه , ص   )81(
 .   165م  , ص  1961, دار الفكر العربي , القاهرة ,  6الطماوي , سليمان محمد , النظرية العامة للقرارات الإدارية , ط  )82(
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ادية حميد , رحاب خالد , سلطة مجلس النواب العراقي بإصدار القرارات التشريعية , مقال منشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الاتح  )83(
 م .  2025/  7/  29( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqالعليا في العراق )

 م المعدل .  2018( لسنة 13/ سابعاً( من قانون مجلس النواب العراقي رقم )17المادة )  )84(
 م النافذ .  2005/ ثانياً( من الدستور العراقي لسنة 59المادة )  )85(
 .   134الجبوري , مظهر تركي عبد , المصدر السابق , ص   )86(
العليا المرقم )  )87( المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة   2011/    10/  18( في  2011/ اتحادية /  57قرار المحكمة الاتحادية   ,

 م .  2025/ 29/7( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqالاتحادية العليا في العراق )
, المنشور في الموقع الإلكتروني  23/12/2018( في 2018/ اتحادية / أعلام / 141وموحدتها  140قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم )  )88(

 م .  2025/ 29/7( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqالرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق )
)89(  ( المرقم  العليا  المحكمة الاتحادية  /  195قرار  اتحادية  للمحكمة     11/2023/ 12( في  2023/  الرسمي  الإلكتروني  الموقع  في  المنشور   ,

 م . 2025/ 30/7( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqالاتحادية العليا في العراق )
الشمري , عباس مجيد , دور المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات , مقال منشور على الموقع الإلكتروني الرسمي    )90(

 م .  2025/ 30/7( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqللمحكمة الاتحادية العليا في العراق )
 .    138,   137الجبوري , مظهر تركي عبد , المصدر السابق , ص   )91(

 المصادر والمراجع
 أولًا : الكتب القانونية 

 م .  2009, شركة العاتك لصناعة الكتاب , القاهرة , مصر ,  4بدير , علي محمد وأخرون , مبادئ وأحكام القانون الإداري , ط  -1
 م .  2015, دار السنهوري , بغداد , 1العاني , وسام صبار , القضاء الإداري , ط  -2
 م .  1967, المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر , الإسكندرية , مصر ,  4بدوي , محمد طه , أصول علوم السياسة , ط   -3
, دار الاتحاد العربي للطباعة ,    1فهمي , عمر حلمي , الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني , دراسة مقارنة , ط  -4

 م .  1980القاهرة , 
 م .  2018سلمان , سمير داود , الحماية الرئاسية للقاعدة الدستورية , دراسة تحليلية , مكتبة السنهوري , بغداد ,  -5
 م .  1937رأفت , وحيد , وإبراهيم ,وايت , القانون الدستوري , المطبعة العصرية , مصر ,   -6
 م .  1968حسن , عبد الفتاح , مبادئ النظام الدستوري في الكويت , دار النهضة العربية , بيروت , لبنان ,   -7
 م .  1967, المدخل للعلوم القانونية , المطبعة العالمية , القاهرة ,  1مرقس , سليمان , شرح القانون المدني , ج  -8
 م . 1980الصده , عبد المنعم فرج , مبادئ القانون , دار النهضة العربية , القاهرة ,  -9

 م .  1966فهمي , مصطفى أبو زيد , النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة , دار المعارف , الإسكندرية , مصر ,  -10
,ط   -11 الإسلامي  السياسي  الفكر  وفي  المعاصرة  العربية  الدساتير  في  الثلاث  السلطات   , سليمان محمد   , ,    6الطماوي  العربي  الفكر  دار   ,

 م .  1996القاهرة,
 م .  1964حلمي , محمود , المبادئ الدستورية العامة , مطبعة دار الفكري العربي , القاهرة ,  -12
 م . 1955, مطبعة الاعتماد , القاهرة ,  5عثمان , عثمان خليل , القانون الدستوري , الكتاب الثاني , النظام الدستوري المصري , ط  -13
 م .  1961ليلة , محمد كامل , القانون الدستوري , دار الفكر العربي , القاهرة ,  -14
 م .  1988, مطابع البيان التجارية , دبي ,   2عفيفي , مصطفى محمود , الوجيز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة , ط   -15
, مكتبة القانون    1عباس , محمود نوري مطلب , الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني , دراسة مقارنة , ط   -16

 م .  2022المقارن , بغداد ,  
  1, ط الجبوري , مظهر تركي عبد , دور المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على التوازن بين السلطات الاتحادية في العراق , دراسة مقارنة  -17

 م .  2023, دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع , كربلاء المقدسة , العراق , 
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, مكتبة القانون المقارن , بغداد ,    1العقابي , عباس هادي , العلاقة بين السلطات ودور المحكمة الاتحادية العليا في فض المنازعات , ط   -18
 م .  2022

, المركز القومي للإصدارات القانونية  1الطائي , محمود صالح حميد , انحراف البرلمان في استعمال سلطته التشريعية , دراسة مقارنة , مج  -19
 م .  2018, القاهرة , 

 م . 2018, منشورات زين الحقوقية , بيروت ,  1مصطفى , محمد رشيد , الرقابة على دستورية التشريعات الحكومية , دراسة مقارنة , ط  -20
النافذ , دراسة مقارنة , المكتبة   2005القيسي , عبد القادر محمد , الأحكام الدستورية المنظمة لاقتراح القوانين في الدستور العراقي لعام   -21

 م . 2010القانونية , بغداد , 
 م .  2015طالب , مصدق عادل , القضاء الدستوري في العراق , مكتبة السنهوري , بيروت ,  -22
 م .  2016, الذاكرة للنشر والتوزيع , بغداد ,  1الشكري , علي يوسف , المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين عهدين , ط  -23
, المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية , مصر   1صابر , محمد صالح , دور القضاء الدستوري في إرساء مبدأ الفصل بين السلطات , ط   -24
 م .  2020, 

ة ,  فوزي , هشام محمد , رقابة دستورية القوانين بين أمريكا ومصر مع تحليل للأحكام الدستورية في البلدين , دار النهضة العربية , القاهر  -25
 م .  2006

 م .  1961, دار الفكر العربي , القاهرة ,  6الطماوي , سليمان محمد , النظرية العامة للقرارات الإدارية , ط   -26
 ثانياً : الرسائل و الاطاريح 

لى  الساموك , أياس حسام حمودي , موقف القضاء الدستوري من تشريع القوانين ذات الطابع المالي , دراسة مقارنة , رسالة ماجستير , مقدمة إ -1
 م .  2022مجلس معهد العلمين للدراسات العليا , النجف الأشرف , العراق , 

, رسالة ماجستير ,كلية القانون ,جامعة  2005عزوز , محمد مطلب ,مجلس النواب العراقي, دراسة تحليلية وصفية في ضل دستور العراق لسنة   -2
 م .  2014الكوفة,

 م .  1991البياتي , عبدالله رحمة الله , مراحل العملية التشريعية في الدساتير العراقية , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة بغداد ,  -3
د الشريفي , صالح هادي منسي , تشارك السلطة التنفيذية مع البرلمان بالتشريع في النظام البرلماني , رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس معه -4

 م .  2016العلمين للدراسات العليا , النجف الأشرف , العراق , 
ماجستير الدليمي , تغريد عبد القادر علي , الاختصاصات التشريعية الاعتيادية لرئيس الدولة في بعض الدساتير العربية , دراسة مقارنة , رسالة   -5

 م .  2003, كلية القانون , جامعة بغداد , 
 م . 2012عبد زيد , هند كامل ,هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة بابل ,العراق , -6
 م  2012حمد , حسين شعلان , التنظيم القانوني لمركز النائب في السلطة التشريعية , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة بابل , العراق ,  -7
, الجامعة    يعكوب , محمد قاسم ,الدور الاجتهادي للمحكمة الاتحادية العليا بشأن اقتراحات القوانين ,دراسة مقارنة ,رسالة ماجستير , كلية الحقوق  -8

 م .  2018الإسلامية في لبنان ,
امعة  الشمري , إسماعيل فاضل حلواص , الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب العراقي , دراسة مقارنة , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , ج -9

 م .  2015النهرين , بغداد , 
 ثالثاً : الأبحاث والمقالات 

 م .  2010,  1العبودي , عثمان سلمان غيلان , أصول الصياغة التشريعية , بحث منشور في المجلة البرلمانية , بغداد , العدد  -1
, عماد , ظاهرة اتساع السلطة التنفيذية في الحياة الدستورية , الموسوعة القانونية المتخصصة , بحث منشور على الموقع الإلكتروني  التركاوي  -2
(eney.com-www.arab ص , )م . 2025/ 11/7, تأريخ الزيارة  3 
الإلكتروني  -3 الموقع  على  منشور  مقال   , التنفيذية  السلطة  طريق  عن  إلا  تشريع  لا   , حسن  رحيم   , العكيلي 
(www.rahimaqeeli.blogspot.com تأريخ الزيارة , )م . 2025/ 7/ 22 

http://www.arab-eney.com/
http://www.rahimaqeeli.blogspot.com/
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 6202 حزيران لسنة (9العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

 

( , تأريخ www.almasalah.comعبدالمهدي , عادل , مقترحات القوانين ومشاريعها كلها أفكار , مقال منشور على الموقع الإلكتروني ) -4
 م .  2025/ 27/7الزيارة 

ادية  حميد , رحاب خالد , سلطة مجلس النواب العراقي بإصدار القرارات التشريعية , مقال منشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الاتح -5
 م .  2025/  7/  29( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqالعليا في العراق )

الشمري , عباس مجيد , دور المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات , مقال منشور على الموقع الإلكتروني الرسمي   -6
 م .  2025/ 30/7( , تأريخ الزيارة www.iraqfsc.iqللمحكمة الاتحادية العليا في العراق )

 رابعاً : الدساتير والقوانين والأنظمة 
 م النافذ .  2005الدستور العراقي لسنة  -1
 م المعدل . 2018( لسنة 13قانون مجلس النواب العراقي رقم ) -2
 م . 2019( لسنة  2النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي رقم )   -3
 م . 2022( لسنة 1النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم )  -4

 خامساً : قرارات المحكمة الاتحادية العليا 

 .   7/2010/ 12( في  2010/ اتحادية / 43قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) -1
 .   7/2010/ 12( المؤرخ في  2010/ اتحادية / 44قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) -2
 .  8/2013/ 26( في  2013/ اتحادية / 64قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) -3
 .  2013/ 10/ 23( في  2013/ اتحادية / 79قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) -4
 .  2013/ 10/ 23( في  2013/ اتحادية / 86قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) -5
 .   9/2013/ 16( في  2013/ اتحادية / 87قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) -6
 .  9/2021/ 29( في 2021/ اتحادية / 35قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ) -7

http://www.almasalah.com/
http://www.iraqfsc.iq/
http://www.iraqfsc.iq/

